
 طلب فتح حساب أساسي
اعرف عميلك نموذج 

الى مدير البنك الإسلامي الأردني المحترم
فرع: ................................................. 

تحية طيبة وبعد ،،،،،
بعــد الاطــلاع علــى عقد تأســيس البنك ونظامه الأساســي وعلى الشــروط المعلنة لتعامــل البنك والتزامه 

المطلق باجتناب الربا – في الأخذ والإعطاء – فإنني أرجو فتح حساب لديكم حسب البيانات التالية :

الاسم باللغة العربية (كما في وثيقة إثبات الشخصية المعتمدة):

الاسم باللغة الإنجليزية (كما في وثيقة إثبات الشخصية المعتمدة):

وثيقة إثبات الشخصية:       هوية الأحوال المدنية         شهادة تعيين العسكريين      تاريخ الإصدار: .../.../.......
الرقم الوطني:                                  رقم البطاقة:                             رقم القيد المدني: 

الجنس:           ذكر           أنثى                                                                             تاريخ الميلاد: ....../...../.........
مكان الولادة (كما في وثيقة إثبات الشخصية المعتمدة):  الدولة                        المدينة   

الجنسية (كما في وثيقة إثبات الشخصية المعتمدة):
هل تحمل جنسيات أخرى؟         نعم          لا   في حال الإجابة بنعم يرجى تحديد تلك الجنسية: 

الحالة الاجتماعية:                        أعزب         متزوج
الحالة الصحـــــــــية:                       سليم       مقعد            كفيف        أصم

المؤهل العلمي:                            متعلم       أمي

   وظيفة        بلا وظيفة           متقاعد        طالب        مهنة (يرجى التوضيح): ...........................................
تحديد مصدر الدخل:                                        النشاط الرئيسي لجهة العمل:

عنوان جهة العمل:
المحافظة:                                المنطقة:                                           الحي:                                       

الشــــــــارع:                                                                                          رقم البناية:

    أقل من 100 دينار.       من 101 – 300 دينار.      من 301 – 700 دينار.       

المحافظة:                                المنطقة:                                              الحي:                                       
الشــــــــارع:                                                                                             رقم البناية:
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 طلب فتح حساب أساسي

معلومات شخصية:

المستفيد الحقيقي من الحساب:

طبيعة النشاط ومكان العمل ومصادر الأموال:

مقدار الدخل الشهري:

بيانات الإقامة:

فرع المتعامل: ........................... تاريخ تعبئة النموذج: ...../...../......... رقم الملف : : ........................... 

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب:        نعم           لا   في حال الإجابة بـ لا يرجى تزويدنا باسم المستفيد الحقيقي:

02.001.001.0084



رقم الموبايل:                               رقم الهاتف:                            البريد الالكتروني:                                         

1. هل تحمل الجنسية الأمريكية؟
2. هل تحمل بطاقة الإقامة الخضراء Green Card ؟

3. هل لديك عنوان إقامة أو عنوان بريدي في الولايات المتحدة الأمريكية؟

4.هل أنت دافع ضرائب أمريكية؟                                                                                                             

• أُقر بأني قرأت الشــروط الخاصة بالحســاب وفهمتها وأُســقط حقي الادعاء بكذب الإقرار و/أو مرور الزمن 
و/أو أي دفع شكلي و/أو موضوعي ضد ما جاء فيها وبأنني أوافق على هذه الشروط وتكون لوائح البنك 

وتعليماته التي يسير عليها في تعامله ملزمة لي في سائر المعاملات الجارية مع البنك.
• أُقِرُّ بأنه لا يوجد لدي حسابات أو تعاملات بنكية لدى البنوك الأخرى العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية 
بتاريــخ تقديــم هــذا الطلــب، وأتعهــد فــي حــال قيامي بفتح حســاب لدى بنك آخر غير الحســاب الأساســي 
المتعلق بهذا الإقرار بإعلام البنك خطياً بذلك فوراً وأتحمل وحدي المسؤولية القانونية الناتجة عن مخالفة 
هذا الإقرار والتعهد ولا مانع لدي بإغلاق الحساب في حال تبين وجود حساب بنكي خاص بي قبل أو بعد 

فتح الحساب الأساسي.
• أقــر بــأن جميــع المعلومــات المعبــأة في هــذا النموذج صحيحــة ومحدّثة ومكتملــة لتاريخه، كمــا أتعهد بإبلاغ 
البنك الإسلامي الأردني عن أي تغير يطرأ على المعلومات والبيانات المعبأة في هذا النموذج خلال (30) 
يــوم مــن تاريخــه، وأتعهد أيضاً بتزويد البنك الإســلامي الأردني بأي معلومات و/أو بيانات و/أو مســتندات 
و/أو وثائق والتي يقدرها البنك الإســلامي الأردني ضرورية بموجب القانون وتعليمات الجهات الرســمية 
والرقابية ذات العلاقة و/أو لتعزيز وتوثيق صحة المعلومات وبالبيانات المعبأة في هذا النموذج، وذلك عند 

طلبها دون تأجيل أو ممانعة وعليه أوقع.

أنــا الموقــع أدنــاه أفــوّض البنك الإســلامي الأردني بالإفصاح و/أو تبــادل المعلومات و/أو المســتندات و/أو 
الوثائق و/أو البيانات المرتبطة بحســاباتي أو بياناتي الشــخصية أو المالية والتي قد تطلبها طبيعة العمليات 
والخدمات المصرفية المقدمة لي بالاشــتراك بشــكل مباشــر / غير مباشــر مع البنوك أو الجهات ذات الصلة 

محلياً / خارجياً والتي تكون ذات العلاقة بتنفيذ الخدمة / العملية المصرفية المطلوبة من قبلي.

بيانات الاتصال:

معلومات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا):

تعهد واقرار:

تفويض:

نعم       لا 
نعم       لا 

نعم       لا 

نعم       لا 

توقيع
المتعامل

على
الإقرار

توقيع
المتعامل

على
التفويض
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الشروط الخاصة بالحساب الأساسي

 طلب فتح حساب أساسي

1) يســمى هــذا الحســاب، الحســاب البنكي الأساســي وهو حســاب بالدينــار الأردني للمتعامليــن الأردنيين 

المســتبعدين ماليــاً الذيــن لا يملكــون أي حســابات مصرفيــة لــدى أي مــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة 

الأردنية الهاشمية.

2) لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب الأساسي ويكون الحد الأعلى للرصيد (700) دينار.

3) الخدمــات المصرفيــة الممنوحــة لهــذا الحســاب واســتناداً إلــى تعليمات الحســاب البنكي الأساســي رقم 

(2019/01) الصادرة عن البنك المركزي الأردني هي: (السحب النقدي، الايداع النقدي أو ايداع الشيكات 

بحــد أعلــى (350) دينــار للعمليــة الواحــدة وبحد أقصــى عمليتين في الشــهر الواحد، الحــوالات المصرفية 

الصادرة والواردة وبحد أقصى عمليتين لكل نوع حوالة، إصدار بطاقة صراف آلي (ATM)، الخدمات البنكية 

الإلكترونية).

4) الخدمات المصرفية المحظورة على هذا الحساب واستناداً إلى تعليمات الحساب البنكي الأساسي رقم 

(2019/01) الصــادرة عــن البنــك المركــزي الأردنــي هــي: (منح تســهيلات ائتمانيــة، إصدار دفاتر شــيكات، 

إصــدار بطاقــات ائتمانيــة (Credit Card) بجميــع أنواعها، منــح أرباح أو جوائز على الحســاب، تنفيذ حوالات 

واردة وصادرة تزيد على عمليتين لكل نوع حوالة).

5) تَحَــول الحســاب: يتحــول الحســاب من حســاب أساســي إلى نــوع آخر من أنواع الحســابات لــدى البنك وفقاً 

للشروط والإجراءات المعتمدة لدى البنك في أي من الحالتين التاليتين:

• تزويد المتعامل بأي من الخدمات المصرفية المحظورة على هذا النوع من الحساب والمبينة في البند الرابع من هذه 

الشروط.

• ورود حــوالات للحســاب لفتــرات متتاليــة تزيــد علــى (6) أشــهر تؤدي إلــى تجاوز الحــد الأعلى للرصيــد وفقاً 

لتعليمات الحساب الأساسي الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

6) يعتبر الحساب جامداً إذا لم يحصل عليه أي حركة سحب أو إيداع من المتعامل أو وكيله أو المفوض عنه بعد 

انقضاء مدة  (6)  اشــهر أو حســب ما يقرره البنك المركزي الأردني من تاريخ آخر حركة ســحب أو إيداع ، مع 

تعــذر إمكانيــة الاســتدلال علــى وجوده من خلال تعاملاته الأخرى مع البنك ، وبعد اســتنفاد كافة وســائل 

الاتصــال بــه، وفــي حــال اعتبــار الحســاب جامدا فــإن البنك ســيوقف العمل ببطاقــات الصــراف الآلي وأي 

حركات مالية من خلال القنوات الإلكترونية، ولن يقبل أي حركة ســحب أو تحويل من الحســاب الجامد ، إلا 

بحضــور المتعامــل شــخصياً أو مــن يمثلــه بموجــب وكالــة عدليــة أو تفويــض معتمــد مــن البنــك أو حضــور 

المفوض بالتوقيع على الحســاب في حالة الشــخص الاعتباري أو من خلال القنوات الالكترونية المعتمدة 

للبنك أو أي وسيلة اتصال يراها البنك مناسبة بما في ذلك (video call) ،  ومن المفهوم للمتعامل بأنه 

لا تعتبــر أي مــن الحــركات التاليــة (صــرف الشــيكات ،قيــد الرواتــب، الحــوالات الواردة ، تســديد الأقســاط ، 

الأوامر الثابتة ، الأرباح، العمولات المستوفاة لصالح البنك )سبباً لجعل الحساب نشطاً.

7) يجوز للبنك إغلاق الحســاب و/ أو إيقاف أي من الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامل وبعد اشــعاره 

علــى عنوانــه المعتمــد لــدى البنــك أو من خــلال قنوات الإتصــال المعتمــدة والمتفق عليها بمــا في ذلك 

ارسال رسالة نصية (SMS) في أيٍّ من الحالات التالية:

أ . وجود حساب بنكي آخر للمتعامل سواء قبل أو بعد فتح الحساب الأساسي.

ب . إذا أخَلَّ المتعامل بتنفيذ أي التزام تعاقدي أو ما يجري عليه العرف المصرفي.

ج . إذا لم يقم المتعامل بتحديث بيانات حسابه لدى البنك وحسب التعليمات بالخصوص بما في ذلك تخلفه 

عــن توقيــع نمــوذج اعــرف عميلــك(KYC) أو النمــاذج الخاصــة بقانــون الالتــزام بالمتطلبــات الضريبيــة 

.(FATCA) للحسابات الاجنبية الأمريكي والمعروف اختصاراً بقانون فاتكا

د . إذا تبيــن عــدم صحــة أيٍّ مــن المســتندات/ الوثائــق المقدّمــة مــن قِبَل المتعامــل، أو إذا لم يقــم بتوفير 

المستندات / الوثائق التي يطلبها البنك بالطريقة التي يراها مناسبة أو تقديم معلومات كاذبة أو غير 

صحيحة.

ه ـ. إذا تلقى البنك إشعاراً من خلال بيانات الاتصال الخاصة بالمتعامل يطلب فيه وقف الخدمة.

و . عــدم وجــود رصيد للحســاب خــلال مدة معينة يحددها البنك (الحســابات الصفرية) وان رفض البنك قبول 

أي إيداعات او حوالات ترد على الحساب بعد إغلاقه لا يترتب عليه أي مسؤولية ويحق للبنك إيقاف أي 

بطاقة صادرة على الحساب ويلتزم المتعامل بإعادة دفاتر الشيكات التي سلمت اليه من البنك.

ز. إذا لــم يــراع فــي تعامله أحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية و/أو القانون و/أو الأنظمــة و/أو التعليمات 

ومبدأ حسن النية في التعامل.

ح .  إذا قــام المتعامــل بتحريــر أوراق تجاريــة أو حــوالات مالية أو أوامر دفع دون مقابــل أو قام بإجراء عمليات 

غير مشروعة.

ط . اســتخدام الحســاب لغير الغاية التي فتح من أجلها  و/أو جمع التبرعات والهبات و/أو للتعامل بالعملات 

الرقمية أو لغايات الصرافة أو إجراءات عمليات صورية / وهمية.

ي . إذا طلب المتعامل إغلاق حسابه.

ك . أي أسباب أخرى يقدرها البنك.

8) على الرغم مما ورد بالبند السابق يحق للبنك اغلاق الحساب دون توجيه اشعار في الحالات التالية:

أ . إذا تبيّن مخالفته لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب . حــال ورود اســم المتعامــل نفســه أو ارتبط بشــخص ضمن اللوائــح الدولية أو الإقليميــة أو المحلية (داخل 

المملكة أو خارجها) للأشخاص المحظور التعامل معهم.

ج . اذا توافرت أسباب لدى البنك تفيد ان المتعامل قام باستخدام حسابه في تنفيذ عمليات / معاملات غير 

مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو ارتبط حسابه بعمليات / معاملات على حسابات أخرى 

قامت بتنفيذ عمليات / معاملات غير مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

9) يتعهد المتعامل بإعلام البنك فوراً في حال قيامه بفتح حساب لدى بنك آخر غير الحساب الأساسي.

10) يفــوض المتعامــل البنــك فــي حال تبين وجود حســابات أو تعامــلات بنكية أخرى للمتعامــل لدى البنك أو 

البنوك الأخرى أن يقيد قيمة العمولات والرســوم التي أعفي منها المتعامل ســابقاً وذلك بعد اشــعاره 

من البنك.

11) يوافق المتعامل على أي إيداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان الإيداع نقداً أو أوراقاً تجارية أو 

حوالات مالية واردة شريطة موافقة البنك على قبول هذه الإيداعات.

12) لــن يترتــب علــى البنك أي مســؤولية فــي حال قيامه بدفع قيمــة أي أوامر دفع أصدرهــا المتعامل متى 

كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع.

13) للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو الحوالات المالية التي ترد إليه بطريق غير مباشر إذا تبادر للبنك 

الشــك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من المتعامل صاحب الحســاب بالوســائل التي يراها مناســبة 

دون أي مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.

14) إن أوامــر الدفــع أو الحــوالات الماليــة يجــب أن تتضمــن جميــع البيانــات اللازمة لغايــات تنفيذ أمــر الدفع أو 

التحويل المالي ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.

15) إن البنك لن يكون مســؤولاً عن أفعال البنوك المراســلة أو الوكلاء أو الوســطاء ممن يســتعين بهم أو 

يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أي عمليات قد يجريها أو يطلبها المتعامل لمثل هذا التعامل، وإن البنك 

لن يكون مســؤولاً عن إعادة أصل أي أوراق أو مســتندات قد تحتجزها الســلطات الرسمية أو المؤسسات 

التي يتعامل معها البنك ما دام احتجازها لأسباب لا يد للبنك فيها.

16) يتحمــل المتعامــل المســؤولية الكاملــة عــن أي إجــراءات أو قيود قد تفرضها أي ســلطات فــي الداخل أو 

الخارج على حسابه أو أي عمليات مصرفية قد يجريها.

17) إن أي وكالة أو تفويض أصدره المتعامل أو قد يصدره ســواء قبل أو بعد فتح الحســاب عاماً كان أو خاصاً 

إذا كان مــن شــأنه أن يتيــح للوكيــل أو المفــوض التصــرف بحســاب المتعامل يبقــى نافذاً إلــى حين قيامه 

بإخطار البنك خطياً بخلاف ذلك.

18) للبنــك ودون إلــزام عليــه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصــادق على صحة توقيع المتعامل من المراجع 

الرســمية لأي دولــة أو البنــوك المراســلة حتــى وإن كان توقيــع المتعامــل غيــر مطابــق لنمــوذج التوقيــع 

المحفوظ لدى البنك.

19) فــي حــال قبــول المتعامل التعامل بواســطة الفاكــس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الســويفت فإن 

مخاطــر هــذا التعامــل تقــع علــى مســؤوليته الكاملــة ولــن يكــون البنــك مســؤولاً عــن أي ضــرر قــد يلحــق 

بالمتعامل.

20) إن التعامــل فــي الحســاب بواســطة البطاقــات المصرفيــة أو الخدمــات الإلكترونيــة أو خدمــات الهاتف أو 

الانترنــت أو القنــوات الإلكترونيــة أو أي خدمــات من هذا النوع هو خيــار للمتعامل، وأنه على علم بأن هذا 

التعامــل فيــه قــدر من المخاطر التي قد تنشــأ عن تقصيره أو إهماله فــي المحافظة على تلك البطاقات 

المصرفيــة أو الأرقــام الســرية، أو أي اختــراق للشــبكات والأنظمــة المعلوماتية من قبل الغيــر، وأنه يقبل 

بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف البنك من أي التزامات قد تترتب على هذا 

التعامل.

21) يلتزم المتعامل بالمحافظة على البطاقات المصرفية والأرقام السرية التي يتسلمها من البنك ويلتزم 

بإخطار البنك على الفور في حال فقدان البطاقات المصرفية أو اطلاع الغير على الأرقام الســرية أو أي 

معلومــات أو أرقــام أخــرى تكــون ذات صلــة بالمتعامــل، ولــن يكــون البنــك مســؤولاً عن أي ضــرر قد يلحق 

بالمتعامل ما دام أنه ليس للبنك يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادراً على وقف الخدمة بناءً 

على الإشعار الذي يتلقاه من المتعامل.

22) للبنــك الحــق فــي إيقاف الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامــل ووفقاً لتقدير البنك المطلق ويتم 

إشــعار المتعامــل علــى العنوان المعتمــد لدى الفريق الأول من خلال قنوات الاتصــال المعتمدة في حال 

كان لديــه شــك أو اشــتباه فــي صحــة العمليات التــي يجريها المتعامل باســتخدام البطاقــات المصرفية أو 

الهاتف أو الإنترنت أو غيرها من القنوات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل التعامل.

23)  تعتبر قيود وســجلات البنك صحيحة وقطعية وحجة على المتعامل ما لم يســتلم البنك أي اعتراض من  

المتعامل خلال خمســة عشــر يوماً من تاريخ إجراء القيد من خلال وســائل الاتصال المعتمدة لدى البنك ، 

وتكــون الصــور المحفوظة أو المســتخرجة من وســائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاســوب لــدى البنك حجية 

الأصــل فــي الإثبات وتكون تلك الصور والمســتخرجات التــي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة 

وملزمة  للمتعامل، ولن يكون البنك ملزما بتقديم الأصل.

24) إذا فــوّض المتعامــل البنــك بتســديد قيمــة أي خدمــات أو التزامات بذمته لصالح أي مؤسســة أو شــخص 

يعتبر هذا التفويض ساري المفعول ما لم يرد إشعار خطي للبنك يطلب فيه صراحةً إيقاف التفويض.

25) إذا طــرأ أي نــزاع بيــن المتعامل والبنك وطــرف ثالث حول أي عملية مصرفية فإن المتعامل يفوض البنك 

تفويضــاً لا رجعــة فيــه بحجــز أي مبلــغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه رضــاءً أو قضاءً دون أن يحق للمتعامل 

المطالبة بأي تعويض.

26) يحــق للبنــك أن يقيــد قيمــة أي حوالــة ماليــة واردة للمتعامــل فــي حســابه المحــدد فــي الحوالــة (الآيبان) 

شــريطة ان تكــون ضمــن ســقف هذا الحســاب حتــى وإن كان هذا الحســاب (الآيبان) مغايــراً لعملة الحوالة 

الماليــة الــواردة، ويوافــق المتعامل على قيد قيمة الحوالة المالية بســعر يوم قيدها في الحســاب ودون 

أي مسؤولية أو التزام على البنك.

27) يحــق للبنــك الحجــز أو التحفــظ علــى الحوالات الــواردة لحين التحقق مــن البيانات والإثباتــات المطلوبة من 

أطراف الحوالة.

28) إن البيانــات والمعلومــات التــي يحصــل عليهــا البنــك مــن المتعامــل ضمن إطــار العلاقــة التعاقدية تخضع 

لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك النافذ.

29) إن شــروط وأحكام التعامل تســري على أي عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون المتعامل قد طلبها 

عند فتح الحســاب أو في أي وقت لاحق ما لم يرد به نص في شــروط التعامل يطبق بشــأنه السياســات 

والإجراءات والتعليمات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي أو القوانين السارية ما 

لم تتعارض مع مبادئ وشروط هذا الحساب وأحكام الشريعة الإسلامية.

30) يحــق للبنــك أن يعــدل أي مــن هذه الشــروط والأحكام على أن يقوم بإرســال إشــعار للمتعامل بوســائل 

الاتصــال المتاحــة إلــى العناويــن المثبتة لــدى البنك، ويعتبر التعديل نافذاً بمضي أســبوعين على إرســال 

الإشعار.

31) تطبــق تعليمــات الحســاب البنكــي الأساســي رقــم (2019/01) وأي تعليمات صادرة عــن البنك المركزي 

الأردني في كل ما لم يتم النص عليه في الشروط أعلاه على ألا تتعارض مع هذه التعليمات.

32) فــي حــال وجــود شــكوى تتعلــق بتنفيــذ هــذا الطلــب، فــإن للمتعامــل الحق فــي تقديم شــكوى لوحدة 

شــكاوى المتعامليــن فــي الإدارة العامــة  للبنك،  من خلال  الوســائل و الادوات المعلن عنها للمتعاملين  

وسيقوم البنك بالتحقيق في الشكوى وإعلام المشتكي بنتائج ذلك.

33) إذا ارتبطــت الخدمــات المقدمــة بموجــب العقــد بشــرط او بشــروط يفرضهــا طــرف ثالــث، ســيتم ابــلاغ 

المتعامــل بــأي تعديــلات تتــم على الشــروط خــلال (7) أيــام عمل وذلك بوســائل الاتصــال المعتمدة لدى 

.(SMS) البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة

34) ســيقوم البنك بإرســال رســالة نصية قصيرة (SMS) بعد أي حركة مالية تمت على حســاب المتعامل إلى 

رقــم هاتفــه النقــال  المعتمــد لــدى البنــك، ولا يترتب على البنك أي مســؤولية في حال عــدم انتظام أو 

توقف خدمة الرسائل القصيرة بالظروف الخارجة عن سيطرة البنك.

35) يقــر المتعامــل بــأن جميــع المعاملات الالكترونيــة المتعلقة بكافة المعاملات البنكيــة بما في ذلك تبادل 

البيانــات الالكترونيــة والرســائل النصيــة القصيــرة (SMS) والبريــد الإلكترونــي أو مــن خــلال أي وســيلة 

إلكترونية أخرى صحيحة ومقبولة كحجة في الإثبات، وأن مجرد ارســالها من قبل البنك تعتبر قرينه قاطعة 

على تسلم المتعامل لها وتعتبر منتجة لآثارها القانونية.

36) يفــوض المتعامــل البنــك باتخاذ أي إجراءات يراها مناســبة لغايات تطبيــق القوانين والأنظمة والتعليمات 

المحليــة والدوليــة الخاصــة بمكافحة غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب ودون الحاجة لإعــلام المتعامل، كما 

يتعهــد المتعامــل ويلتــزم بتزويــد البنــك بأي معلومات و/أو مســتندات عن أي حركة تتم على الحســاب أو 

ســوف تتم بمجرد طلب البنك ذلك ويحق للبنك في حال امتناع المتعامل عن تزويد البنك بالمســتندات 

والمعلومات المطلوبة عدم تنفيذ أي أوامر و/أو تعليمات دون أن يتحمل البنك و/أو أي من موظفيه أي 

مسؤولية.

37) يتعهــد المتعامــل بتحديــث البيانات و الوثائق المتعلقة بالحســاب بشــكل دوري -حســبما يقــرره البنك - و 

بخــلاف ذلــك فانــه يحــق للبنك إيقــاف او تعليق أي مــن الخدمات المصرفيــة المقدمــة دون ان يترتب على 

البنك أي مسؤولية.

38) تعتبر البيانات الواردة في نموذج اعرف عميلك (KYC) جزءاً لا يتجزأ من هذا الطلب.

39) يخضــع هــذا الحســاب للقوانين والأنظمــة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشــمية و تكون محكمة 

بداية عمان (قصر العدل) هي المحكمة المختصة ما لم يرى البنك إقامة الدعوى امام أي محكمة أخرى.

40) يقر المتعامل بأنه اطلع على نشرة أسعار عمولات البنك و أنه يلتزم بأية تعديلات تطرأ عليها، وأنه يحق 

للبنــك اســتيفاء أي  رســوم و/أو عمــولات على الحســابات حســب التعليمات الصادرة عــن البنك المركزي 

الأردنــي و/ أو يفــوض البنــك بــأن يقيــد علــى أي مــن حســاباته لــدى البنــك جميــع المصاريــف والرســوم 

والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابةً عنه أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بينه 

وبين  البنك.

تنبيه هام :

41)  إقرارا بصحة العنوان للمراسلة: اقر/نقر بصحة العنوان للمراسلة المذكور اعلاه، واتعهد/ نتعهد في حال 

تغير العنوان بتزويدكم بالعنوان الجديد فور تعديله.

42) إن الشروط والأحكام الواردة في هذا  الطلب  هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تعبر عن علاقة 

البنك بالمتعامل، ويقر المتعامل بأنه قد اطّلع عليها وتســلّم نســخة عنها، وهي ملزمة له، ويعتبر توقيع 

المتعامل على الصفحة الأخيرة منها بمثابة توقيعه على كل صفحة باعتبارها وحدة واحدة.

الاسم: ..........................................

التوقيع: .........................................
التاريخ: ........./............../..................
رقم الحساب:...................................
رقم الايبان:.....................................



 طلب فتح حساب أساسي

1) يســمى هــذا الحســاب، الحســاب البنكي الأساســي وهو حســاب بالدينــار الأردني للمتعامليــن الأردنيين 

المســتبعدين ماليــاً الذيــن لا يملكــون أي حســابات مصرفيــة لــدى أي مــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة 

الأردنية الهاشمية.

2) لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب الأساسي ويكون الحد الأعلى للرصيد (700) دينار.

3) الخدمــات المصرفيــة الممنوحــة لهــذا الحســاب واســتناداً إلــى تعليمات الحســاب البنكي الأساســي رقم 

(2019/01) الصادرة عن البنك المركزي الأردني هي: (السحب النقدي، الايداع النقدي أو ايداع الشيكات 

بحــد أعلــى (350) دينــار للعمليــة الواحــدة وبحد أقصــى عمليتين في الشــهر الواحد، الحــوالات المصرفية 

الصادرة والواردة وبحد أقصى عمليتين لكل نوع حوالة، إصدار بطاقة صراف آلي (ATM)، الخدمات البنكية 

الإلكترونية).

4) الخدمات المصرفية المحظورة على هذا الحساب واستناداً إلى تعليمات الحساب البنكي الأساسي رقم 

(2019/01) الصــادرة عــن البنــك المركــزي الأردنــي هــي: (منح تســهيلات ائتمانيــة، إصدار دفاتر شــيكات، 

إصــدار بطاقــات ائتمانيــة (Credit Card) بجميــع أنواعها، منــح أرباح أو جوائز على الحســاب، تنفيذ حوالات 

واردة وصادرة تزيد على عمليتين لكل نوع حوالة).

5) تَحَــول الحســاب: يتحــول الحســاب من حســاب أساســي إلى نــوع آخر من أنواع الحســابات لــدى البنك وفقاً 

للشروط والإجراءات المعتمدة لدى البنك في أي من الحالتين التاليتين:

• تزويد المتعامل بأي من الخدمات المصرفية المحظورة على هذا النوع من الحساب والمبينة في البند الرابع من هذه 

الشروط.

• ورود حــوالات للحســاب لفتــرات متتاليــة تزيــد علــى (6) أشــهر تؤدي إلــى تجاوز الحــد الأعلى للرصيــد وفقاً 

لتعليمات الحساب الأساسي الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

6) يعتبر الحساب جامداً إذا لم يحصل عليه أي حركة سحب أو إيداع من المتعامل أو وكيله أو المفوض عنه بعد 

انقضاء مدة  (6)  اشــهر أو حســب ما يقرره البنك المركزي الأردني من تاريخ آخر حركة ســحب أو إيداع ، مع 

تعــذر إمكانيــة الاســتدلال علــى وجوده من خلال تعاملاته الأخرى مع البنك ، وبعد اســتنفاد كافة وســائل 

الاتصــال بــه، وفــي حــال اعتبــار الحســاب جامدا فــإن البنك ســيوقف العمل ببطاقــات الصــراف الآلي وأي 

حركات مالية من خلال القنوات الإلكترونية، ولن يقبل أي حركة ســحب أو تحويل من الحســاب الجامد ، إلا 

بحضــور المتعامــل شــخصياً أو مــن يمثلــه بموجــب وكالــة عدليــة أو تفويــض معتمــد مــن البنــك أو حضــور 

المفوض بالتوقيع على الحســاب في حالة الشــخص الاعتباري أو من خلال القنوات الالكترونية المعتمدة 

للبنك أو أي وسيلة اتصال يراها البنك مناسبة بما في ذلك (video call) ،  ومن المفهوم للمتعامل بأنه 

لا تعتبــر أي مــن الحــركات التاليــة (صــرف الشــيكات ،قيــد الرواتــب، الحــوالات الواردة ، تســديد الأقســاط ، 

الأوامر الثابتة ، الأرباح، العمولات المستوفاة لصالح البنك )سبباً لجعل الحساب نشطاً.

7) يجوز للبنك إغلاق الحســاب و/ أو إيقاف أي من الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامل وبعد اشــعاره 

علــى عنوانــه المعتمــد لــدى البنــك أو من خــلال قنوات الإتصــال المعتمــدة والمتفق عليها بمــا في ذلك 

ارسال رسالة نصية (SMS) في أيٍّ من الحالات التالية:

أ . وجود حساب بنكي آخر للمتعامل سواء قبل أو بعد فتح الحساب الأساسي.

ب . إذا أخَلَّ المتعامل بتنفيذ أي التزام تعاقدي أو ما يجري عليه العرف المصرفي.

ج . إذا لم يقم المتعامل بتحديث بيانات حسابه لدى البنك وحسب التعليمات بالخصوص بما في ذلك تخلفه 

عــن توقيــع نمــوذج اعــرف عميلــك(KYC) أو النمــاذج الخاصــة بقانــون الالتــزام بالمتطلبــات الضريبيــة 

.(FATCA) للحسابات الاجنبية الأمريكي والمعروف اختصاراً بقانون فاتكا

د . إذا تبيــن عــدم صحــة أيٍّ مــن المســتندات/ الوثائــق المقدّمــة مــن قِبَل المتعامــل، أو إذا لم يقــم بتوفير 

المستندات / الوثائق التي يطلبها البنك بالطريقة التي يراها مناسبة أو تقديم معلومات كاذبة أو غير 

صحيحة.

ه ـ. إذا تلقى البنك إشعاراً من خلال بيانات الاتصال الخاصة بالمتعامل يطلب فيه وقف الخدمة.

و . عــدم وجــود رصيد للحســاب خــلال مدة معينة يحددها البنك (الحســابات الصفرية) وان رفض البنك قبول 

أي إيداعات او حوالات ترد على الحساب بعد إغلاقه لا يترتب عليه أي مسؤولية ويحق للبنك إيقاف أي 

بطاقة صادرة على الحساب ويلتزم المتعامل بإعادة دفاتر الشيكات التي سلمت اليه من البنك.

ز. إذا لــم يــراع فــي تعامله أحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية و/أو القانون و/أو الأنظمــة و/أو التعليمات 

ومبدأ حسن النية في التعامل.

ح .  إذا قــام المتعامــل بتحريــر أوراق تجاريــة أو حــوالات مالية أو أوامر دفع دون مقابــل أو قام بإجراء عمليات 

غير مشروعة.

ط . اســتخدام الحســاب لغير الغاية التي فتح من أجلها  و/أو جمع التبرعات والهبات و/أو للتعامل بالعملات 

الرقمية أو لغايات الصرافة أو إجراءات عمليات صورية / وهمية.

ي . إذا طلب المتعامل إغلاق حسابه.

ك . أي أسباب أخرى يقدرها البنك.

8) على الرغم مما ورد بالبند السابق يحق للبنك اغلاق الحساب دون توجيه اشعار في الحالات التالية:

أ . إذا تبيّن مخالفته لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب . حــال ورود اســم المتعامــل نفســه أو ارتبط بشــخص ضمن اللوائــح الدولية أو الإقليميــة أو المحلية (داخل 

المملكة أو خارجها) للأشخاص المحظور التعامل معهم.

ج . اذا توافرت أسباب لدى البنك تفيد ان المتعامل قام باستخدام حسابه في تنفيذ عمليات / معاملات غير 

مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو ارتبط حسابه بعمليات / معاملات على حسابات أخرى 

قامت بتنفيذ عمليات / معاملات غير مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

9) يتعهد المتعامل بإعلام البنك فوراً في حال قيامه بفتح حساب لدى بنك آخر غير الحساب الأساسي.

10) يفــوض المتعامــل البنــك فــي حال تبين وجود حســابات أو تعامــلات بنكية أخرى للمتعامــل لدى البنك أو 

البنوك الأخرى أن يقيد قيمة العمولات والرســوم التي أعفي منها المتعامل ســابقاً وذلك بعد اشــعاره 

من البنك.

11) يوافق المتعامل على أي إيداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان الإيداع نقداً أو أوراقاً تجارية أو 

حوالات مالية واردة شريطة موافقة البنك على قبول هذه الإيداعات.

12) لــن يترتــب علــى البنك أي مســؤولية فــي حال قيامه بدفع قيمــة أي أوامر دفع أصدرهــا المتعامل متى 

كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع.

13) للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو الحوالات المالية التي ترد إليه بطريق غير مباشر إذا تبادر للبنك 

الشــك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من المتعامل صاحب الحســاب بالوســائل التي يراها مناســبة 

دون أي مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.

14) إن أوامــر الدفــع أو الحــوالات الماليــة يجــب أن تتضمــن جميــع البيانــات اللازمة لغايــات تنفيذ أمــر الدفع أو 

التحويل المالي ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.

15) إن البنك لن يكون مســؤولاً عن أفعال البنوك المراســلة أو الوكلاء أو الوســطاء ممن يســتعين بهم أو 

يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أي عمليات قد يجريها أو يطلبها المتعامل لمثل هذا التعامل، وإن البنك 

لن يكون مســؤولاً عن إعادة أصل أي أوراق أو مســتندات قد تحتجزها الســلطات الرسمية أو المؤسسات 

التي يتعامل معها البنك ما دام احتجازها لأسباب لا يد للبنك فيها.

16) يتحمــل المتعامــل المســؤولية الكاملــة عــن أي إجــراءات أو قيود قد تفرضها أي ســلطات فــي الداخل أو 

الخارج على حسابه أو أي عمليات مصرفية قد يجريها.

17) إن أي وكالة أو تفويض أصدره المتعامل أو قد يصدره ســواء قبل أو بعد فتح الحســاب عاماً كان أو خاصاً 

إذا كان مــن شــأنه أن يتيــح للوكيــل أو المفــوض التصــرف بحســاب المتعامل يبقــى نافذاً إلــى حين قيامه 

بإخطار البنك خطياً بخلاف ذلك.

18) للبنــك ودون إلــزام عليــه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصــادق على صحة توقيع المتعامل من المراجع 

الرســمية لأي دولــة أو البنــوك المراســلة حتــى وإن كان توقيــع المتعامــل غيــر مطابــق لنمــوذج التوقيــع 

المحفوظ لدى البنك.

19) فــي حــال قبــول المتعامل التعامل بواســطة الفاكــس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الســويفت فإن 

مخاطــر هــذا التعامــل تقــع علــى مســؤوليته الكاملــة ولــن يكــون البنــك مســؤولاً عــن أي ضــرر قــد يلحــق 

بالمتعامل.

20) إن التعامــل فــي الحســاب بواســطة البطاقــات المصرفيــة أو الخدمــات الإلكترونيــة أو خدمــات الهاتف أو 

الانترنــت أو القنــوات الإلكترونيــة أو أي خدمــات من هذا النوع هو خيــار للمتعامل، وأنه على علم بأن هذا 

التعامــل فيــه قــدر من المخاطر التي قد تنشــأ عن تقصيره أو إهماله فــي المحافظة على تلك البطاقات 

المصرفيــة أو الأرقــام الســرية، أو أي اختــراق للشــبكات والأنظمــة المعلوماتية من قبل الغيــر، وأنه يقبل 

بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف البنك من أي التزامات قد تترتب على هذا 

التعامل.

21) يلتزم المتعامل بالمحافظة على البطاقات المصرفية والأرقام السرية التي يتسلمها من البنك ويلتزم 

بإخطار البنك على الفور في حال فقدان البطاقات المصرفية أو اطلاع الغير على الأرقام الســرية أو أي 

معلومــات أو أرقــام أخــرى تكــون ذات صلــة بالمتعامــل، ولــن يكــون البنــك مســؤولاً عن أي ضــرر قد يلحق 

بالمتعامل ما دام أنه ليس للبنك يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادراً على وقف الخدمة بناءً 

على الإشعار الذي يتلقاه من المتعامل.

22) للبنــك الحــق فــي إيقاف الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامــل ووفقاً لتقدير البنك المطلق ويتم 

إشــعار المتعامــل علــى العنوان المعتمــد لدى الفريق الأول من خلال قنوات الاتصــال المعتمدة في حال 

كان لديــه شــك أو اشــتباه فــي صحــة العمليات التــي يجريها المتعامل باســتخدام البطاقــات المصرفية أو 

الهاتف أو الإنترنت أو غيرها من القنوات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل التعامل.

23)  تعتبر قيود وســجلات البنك صحيحة وقطعية وحجة على المتعامل ما لم يســتلم البنك أي اعتراض من  

المتعامل خلال خمســة عشــر يوماً من تاريخ إجراء القيد من خلال وســائل الاتصال المعتمدة لدى البنك ، 

وتكــون الصــور المحفوظة أو المســتخرجة من وســائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاســوب لــدى البنك حجية 

الأصــل فــي الإثبات وتكون تلك الصور والمســتخرجات التــي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة 

وملزمة  للمتعامل، ولن يكون البنك ملزما بتقديم الأصل.

24) إذا فــوّض المتعامــل البنــك بتســديد قيمــة أي خدمــات أو التزامات بذمته لصالح أي مؤسســة أو شــخص 

يعتبر هذا التفويض ساري المفعول ما لم يرد إشعار خطي للبنك يطلب فيه صراحةً إيقاف التفويض.

25) إذا طــرأ أي نــزاع بيــن المتعامل والبنك وطــرف ثالث حول أي عملية مصرفية فإن المتعامل يفوض البنك 

تفويضــاً لا رجعــة فيــه بحجــز أي مبلــغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه رضــاءً أو قضاءً دون أن يحق للمتعامل 

المطالبة بأي تعويض.

26) يحــق للبنــك أن يقيــد قيمــة أي حوالــة ماليــة واردة للمتعامــل فــي حســابه المحــدد فــي الحوالــة (الآيبان) 

شــريطة ان تكــون ضمــن ســقف هذا الحســاب حتــى وإن كان هذا الحســاب (الآيبان) مغايــراً لعملة الحوالة 

الماليــة الــواردة، ويوافــق المتعامل على قيد قيمة الحوالة المالية بســعر يوم قيدها في الحســاب ودون 

أي مسؤولية أو التزام على البنك.

27) يحــق للبنــك الحجــز أو التحفــظ علــى الحوالات الــواردة لحين التحقق مــن البيانات والإثباتــات المطلوبة من 

أطراف الحوالة.

28) إن البيانــات والمعلومــات التــي يحصــل عليهــا البنــك مــن المتعامــل ضمن إطــار العلاقــة التعاقدية تخضع 

لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك النافذ.

29) إن شــروط وأحكام التعامل تســري على أي عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون المتعامل قد طلبها 

عند فتح الحســاب أو في أي وقت لاحق ما لم يرد به نص في شــروط التعامل يطبق بشــأنه السياســات 

والإجراءات والتعليمات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي أو القوانين السارية ما 

لم تتعارض مع مبادئ وشروط هذا الحساب وأحكام الشريعة الإسلامية.

30) يحــق للبنــك أن يعــدل أي مــن هذه الشــروط والأحكام على أن يقوم بإرســال إشــعار للمتعامل بوســائل 

الاتصــال المتاحــة إلــى العناويــن المثبتة لــدى البنك، ويعتبر التعديل نافذاً بمضي أســبوعين على إرســال 

الإشعار.

31) تطبــق تعليمــات الحســاب البنكــي الأساســي رقــم (2019/01) وأي تعليمات صادرة عــن البنك المركزي 

الأردني في كل ما لم يتم النص عليه في الشروط أعلاه على ألا تتعارض مع هذه التعليمات.

32) فــي حــال وجــود شــكوى تتعلــق بتنفيــذ هــذا الطلــب، فــإن للمتعامــل الحق فــي تقديم شــكوى لوحدة 

شــكاوى المتعامليــن فــي الإدارة العامــة  للبنك،  من خلال  الوســائل و الادوات المعلن عنها للمتعاملين  

وسيقوم البنك بالتحقيق في الشكوى وإعلام المشتكي بنتائج ذلك.

33) إذا ارتبطــت الخدمــات المقدمــة بموجــب العقــد بشــرط او بشــروط يفرضهــا طــرف ثالــث، ســيتم ابــلاغ 

المتعامــل بــأي تعديــلات تتــم على الشــروط خــلال (7) أيــام عمل وذلك بوســائل الاتصــال المعتمدة لدى 

.(SMS) البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة

34) ســيقوم البنك بإرســال رســالة نصية قصيرة (SMS) بعد أي حركة مالية تمت على حســاب المتعامل إلى 

رقــم هاتفــه النقــال  المعتمــد لــدى البنــك، ولا يترتب على البنك أي مســؤولية في حال عــدم انتظام أو 

توقف خدمة الرسائل القصيرة بالظروف الخارجة عن سيطرة البنك.

35) يقــر المتعامــل بــأن جميــع المعاملات الالكترونيــة المتعلقة بكافة المعاملات البنكيــة بما في ذلك تبادل 

البيانــات الالكترونيــة والرســائل النصيــة القصيــرة (SMS) والبريــد الإلكترونــي أو مــن خــلال أي وســيلة 

إلكترونية أخرى صحيحة ومقبولة كحجة في الإثبات، وأن مجرد ارســالها من قبل البنك تعتبر قرينه قاطعة 

على تسلم المتعامل لها وتعتبر منتجة لآثارها القانونية.

36) يفــوض المتعامــل البنــك باتخاذ أي إجراءات يراها مناســبة لغايات تطبيــق القوانين والأنظمة والتعليمات 

المحليــة والدوليــة الخاصــة بمكافحة غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب ودون الحاجة لإعــلام المتعامل، كما 

يتعهــد المتعامــل ويلتــزم بتزويــد البنــك بأي معلومات و/أو مســتندات عن أي حركة تتم على الحســاب أو 

ســوف تتم بمجرد طلب البنك ذلك ويحق للبنك في حال امتناع المتعامل عن تزويد البنك بالمســتندات 

والمعلومات المطلوبة عدم تنفيذ أي أوامر و/أو تعليمات دون أن يتحمل البنك و/أو أي من موظفيه أي 

مسؤولية.

37) يتعهــد المتعامــل بتحديــث البيانات و الوثائق المتعلقة بالحســاب بشــكل دوري -حســبما يقــرره البنك - و 

بخــلاف ذلــك فانــه يحــق للبنك إيقــاف او تعليق أي مــن الخدمات المصرفيــة المقدمــة دون ان يترتب على 

البنك أي مسؤولية.

38) تعتبر البيانات الواردة في نموذج اعرف عميلك (KYC) جزءاً لا يتجزأ من هذا الطلب.

39) يخضــع هــذا الحســاب للقوانين والأنظمــة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشــمية و تكون محكمة 

بداية عمان (قصر العدل) هي المحكمة المختصة ما لم يرى البنك إقامة الدعوى امام أي محكمة أخرى.

40) يقر المتعامل بأنه اطلع على نشرة أسعار عمولات البنك و أنه يلتزم بأية تعديلات تطرأ عليها، وأنه يحق 

للبنــك اســتيفاء أي  رســوم و/أو عمــولات على الحســابات حســب التعليمات الصادرة عــن البنك المركزي 

الأردنــي و/ أو يفــوض البنــك بــأن يقيــد علــى أي مــن حســاباته لــدى البنــك جميــع المصاريــف والرســوم 

والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابةً عنه أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بينه 

وبين  البنك.

تنبيه هام :

41)  إقرارا بصحة العنوان للمراسلة: اقر/نقر بصحة العنوان للمراسلة المذكور اعلاه، واتعهد/ نتعهد في حال 

تغير العنوان بتزويدكم بالعنوان الجديد فور تعديله.

42) إن الشروط والأحكام الواردة في هذا  الطلب  هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تعبر عن علاقة 

البنك بالمتعامل، ويقر المتعامل بأنه قد اطّلع عليها وتســلّم نســخة عنها، وهي ملزمة له، ويعتبر توقيع 

المتعامل على الصفحة الأخيرة منها بمثابة توقيعه على كل صفحة باعتبارها وحدة واحدة.

الاسم: ..........................................

التوقيع: .........................................
التاريخ: ........./............../..................
رقم الحساب:...................................
رقم الايبان:.....................................



1) يســمى هــذا الحســاب، الحســاب البنكي الأساســي وهو حســاب بالدينــار الأردني للمتعامليــن الأردنيين 

المســتبعدين ماليــاً الذيــن لا يملكــون أي حســابات مصرفيــة لــدى أي مــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة 

الأردنية الهاشمية.

2) لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب الأساسي ويكون الحد الأعلى للرصيد (700) دينار.

3) الخدمــات المصرفيــة الممنوحــة لهــذا الحســاب واســتناداً إلــى تعليمات الحســاب البنكي الأساســي رقم 

(2019/01) الصادرة عن البنك المركزي الأردني هي: (السحب النقدي، الايداع النقدي أو ايداع الشيكات 

بحــد أعلــى (350) دينــار للعمليــة الواحــدة وبحد أقصــى عمليتين في الشــهر الواحد، الحــوالات المصرفية 

الصادرة والواردة وبحد أقصى عمليتين لكل نوع حوالة، إصدار بطاقة صراف آلي (ATM)، الخدمات البنكية 

الإلكترونية).

4) الخدمات المصرفية المحظورة على هذا الحساب واستناداً إلى تعليمات الحساب البنكي الأساسي رقم 

(2019/01) الصــادرة عــن البنــك المركــزي الأردنــي هــي: (منح تســهيلات ائتمانيــة، إصدار دفاتر شــيكات، 

إصــدار بطاقــات ائتمانيــة (Credit Card) بجميــع أنواعها، منــح أرباح أو جوائز على الحســاب، تنفيذ حوالات 

واردة وصادرة تزيد على عمليتين لكل نوع حوالة).

5) تَحَــول الحســاب: يتحــول الحســاب من حســاب أساســي إلى نــوع آخر من أنواع الحســابات لــدى البنك وفقاً 

للشروط والإجراءات المعتمدة لدى البنك في أي من الحالتين التاليتين:

• تزويد المتعامل بأي من الخدمات المصرفية المحظورة على هذا النوع من الحساب والمبينة في البند الرابع من هذه 

الشروط.

• ورود حــوالات للحســاب لفتــرات متتاليــة تزيــد علــى (6) أشــهر تؤدي إلــى تجاوز الحــد الأعلى للرصيــد وفقاً 

لتعليمات الحساب الأساسي الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

6) يعتبر الحساب جامداً إذا لم يحصل عليه أي حركة سحب أو إيداع من المتعامل أو وكيله أو المفوض عنه بعد 

انقضاء مدة  (6)  اشــهر أو حســب ما يقرره البنك المركزي الأردني من تاريخ آخر حركة ســحب أو إيداع ، مع 

تعــذر إمكانيــة الاســتدلال علــى وجوده من خلال تعاملاته الأخرى مع البنك ، وبعد اســتنفاد كافة وســائل 

الاتصــال بــه، وفــي حــال اعتبــار الحســاب جامدا فــإن البنك ســيوقف العمل ببطاقــات الصــراف الآلي وأي 

حركات مالية من خلال القنوات الإلكترونية، ولن يقبل أي حركة ســحب أو تحويل من الحســاب الجامد ، إلا 

بحضــور المتعامــل شــخصياً أو مــن يمثلــه بموجــب وكالــة عدليــة أو تفويــض معتمــد مــن البنــك أو حضــور 

المفوض بالتوقيع على الحســاب في حالة الشــخص الاعتباري أو من خلال القنوات الالكترونية المعتمدة 

للبنك أو أي وسيلة اتصال يراها البنك مناسبة بما في ذلك (video call) ،  ومن المفهوم للمتعامل بأنه 

لا تعتبــر أي مــن الحــركات التاليــة (صــرف الشــيكات ،قيــد الرواتــب، الحــوالات الواردة ، تســديد الأقســاط ، 

الأوامر الثابتة ، الأرباح، العمولات المستوفاة لصالح البنك )سبباً لجعل الحساب نشطاً.

7) يجوز للبنك إغلاق الحســاب و/ أو إيقاف أي من الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامل وبعد اشــعاره 

علــى عنوانــه المعتمــد لــدى البنــك أو من خــلال قنوات الإتصــال المعتمــدة والمتفق عليها بمــا في ذلك 

ارسال رسالة نصية (SMS) في أيٍّ من الحالات التالية:

أ . وجود حساب بنكي آخر للمتعامل سواء قبل أو بعد فتح الحساب الأساسي.

ب . إذا أخَلَّ المتعامل بتنفيذ أي التزام تعاقدي أو ما يجري عليه العرف المصرفي.

ج . إذا لم يقم المتعامل بتحديث بيانات حسابه لدى البنك وحسب التعليمات بالخصوص بما في ذلك تخلفه 

عــن توقيــع نمــوذج اعــرف عميلــك(KYC) أو النمــاذج الخاصــة بقانــون الالتــزام بالمتطلبــات الضريبيــة 

.(FATCA) للحسابات الاجنبية الأمريكي والمعروف اختصاراً بقانون فاتكا

د . إذا تبيــن عــدم صحــة أيٍّ مــن المســتندات/ الوثائــق المقدّمــة مــن قِبَل المتعامــل، أو إذا لم يقــم بتوفير 

المستندات / الوثائق التي يطلبها البنك بالطريقة التي يراها مناسبة أو تقديم معلومات كاذبة أو غير 

صحيحة.

ه ـ. إذا تلقى البنك إشعاراً من خلال بيانات الاتصال الخاصة بالمتعامل يطلب فيه وقف الخدمة.

و . عــدم وجــود رصيد للحســاب خــلال مدة معينة يحددها البنك (الحســابات الصفرية) وان رفض البنك قبول 

أي إيداعات او حوالات ترد على الحساب بعد إغلاقه لا يترتب عليه أي مسؤولية ويحق للبنك إيقاف أي 

بطاقة صادرة على الحساب ويلتزم المتعامل بإعادة دفاتر الشيكات التي سلمت اليه من البنك.

ز. إذا لــم يــراع فــي تعامله أحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية و/أو القانون و/أو الأنظمــة و/أو التعليمات 

ومبدأ حسن النية في التعامل.

ح .  إذا قــام المتعامــل بتحريــر أوراق تجاريــة أو حــوالات مالية أو أوامر دفع دون مقابــل أو قام بإجراء عمليات 

غير مشروعة.

ط . اســتخدام الحســاب لغير الغاية التي فتح من أجلها  و/أو جمع التبرعات والهبات و/أو للتعامل بالعملات 

الرقمية أو لغايات الصرافة أو إجراءات عمليات صورية / وهمية.

ي . إذا طلب المتعامل إغلاق حسابه.

ك . أي أسباب أخرى يقدرها البنك.

8) على الرغم مما ورد بالبند السابق يحق للبنك اغلاق الحساب دون توجيه اشعار في الحالات التالية:

أ . إذا تبيّن مخالفته لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب . حــال ورود اســم المتعامــل نفســه أو ارتبط بشــخص ضمن اللوائــح الدولية أو الإقليميــة أو المحلية (داخل 

المملكة أو خارجها) للأشخاص المحظور التعامل معهم.

ج . اذا توافرت أسباب لدى البنك تفيد ان المتعامل قام باستخدام حسابه في تنفيذ عمليات / معاملات غير 

مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو ارتبط حسابه بعمليات / معاملات على حسابات أخرى 

قامت بتنفيذ عمليات / معاملات غير مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

9) يتعهد المتعامل بإعلام البنك فوراً في حال قيامه بفتح حساب لدى بنك آخر غير الحساب الأساسي.

10) يفــوض المتعامــل البنــك فــي حال تبين وجود حســابات أو تعامــلات بنكية أخرى للمتعامــل لدى البنك أو 

 طلب فتح حساب أساسي

البنوك الأخرى أن يقيد قيمة العمولات والرســوم التي أعفي منها المتعامل ســابقاً وذلك بعد اشــعاره 

من البنك.

11) يوافق المتعامل على أي إيداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان الإيداع نقداً أو أوراقاً تجارية أو 

حوالات مالية واردة شريطة موافقة البنك على قبول هذه الإيداعات.

12) لــن يترتــب علــى البنك أي مســؤولية فــي حال قيامه بدفع قيمــة أي أوامر دفع أصدرهــا المتعامل متى 

كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع.

13) للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو الحوالات المالية التي ترد إليه بطريق غير مباشر إذا تبادر للبنك 

الشــك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من المتعامل صاحب الحســاب بالوســائل التي يراها مناســبة 

دون أي مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.

14) إن أوامــر الدفــع أو الحــوالات الماليــة يجــب أن تتضمــن جميــع البيانــات اللازمة لغايــات تنفيذ أمــر الدفع أو 

التحويل المالي ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.

15) إن البنك لن يكون مســؤولاً عن أفعال البنوك المراســلة أو الوكلاء أو الوســطاء ممن يســتعين بهم أو 

يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أي عمليات قد يجريها أو يطلبها المتعامل لمثل هذا التعامل، وإن البنك 

لن يكون مســؤولاً عن إعادة أصل أي أوراق أو مســتندات قد تحتجزها الســلطات الرسمية أو المؤسسات 

التي يتعامل معها البنك ما دام احتجازها لأسباب لا يد للبنك فيها.

16) يتحمــل المتعامــل المســؤولية الكاملــة عــن أي إجــراءات أو قيود قد تفرضها أي ســلطات فــي الداخل أو 

الخارج على حسابه أو أي عمليات مصرفية قد يجريها.

17) إن أي وكالة أو تفويض أصدره المتعامل أو قد يصدره ســواء قبل أو بعد فتح الحســاب عاماً كان أو خاصاً 

إذا كان مــن شــأنه أن يتيــح للوكيــل أو المفــوض التصــرف بحســاب المتعامل يبقــى نافذاً إلــى حين قيامه 

بإخطار البنك خطياً بخلاف ذلك.

18) للبنــك ودون إلــزام عليــه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصــادق على صحة توقيع المتعامل من المراجع 

الرســمية لأي دولــة أو البنــوك المراســلة حتــى وإن كان توقيــع المتعامــل غيــر مطابــق لنمــوذج التوقيــع 

المحفوظ لدى البنك.

19) فــي حــال قبــول المتعامل التعامل بواســطة الفاكــس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الســويفت فإن 

مخاطــر هــذا التعامــل تقــع علــى مســؤوليته الكاملــة ولــن يكــون البنــك مســؤولاً عــن أي ضــرر قــد يلحــق 

بالمتعامل.

20) إن التعامــل فــي الحســاب بواســطة البطاقــات المصرفيــة أو الخدمــات الإلكترونيــة أو خدمــات الهاتف أو 

الانترنــت أو القنــوات الإلكترونيــة أو أي خدمــات من هذا النوع هو خيــار للمتعامل، وأنه على علم بأن هذا 

التعامــل فيــه قــدر من المخاطر التي قد تنشــأ عن تقصيره أو إهماله فــي المحافظة على تلك البطاقات 

المصرفيــة أو الأرقــام الســرية، أو أي اختــراق للشــبكات والأنظمــة المعلوماتية من قبل الغيــر، وأنه يقبل 

بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف البنك من أي التزامات قد تترتب على هذا 

التعامل.

21) يلتزم المتعامل بالمحافظة على البطاقات المصرفية والأرقام السرية التي يتسلمها من البنك ويلتزم 

بإخطار البنك على الفور في حال فقدان البطاقات المصرفية أو اطلاع الغير على الأرقام الســرية أو أي 

معلومــات أو أرقــام أخــرى تكــون ذات صلــة بالمتعامــل، ولــن يكــون البنــك مســؤولاً عن أي ضــرر قد يلحق 

بالمتعامل ما دام أنه ليس للبنك يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادراً على وقف الخدمة بناءً 

على الإشعار الذي يتلقاه من المتعامل.

22) للبنــك الحــق فــي إيقاف الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامــل ووفقاً لتقدير البنك المطلق ويتم 

إشــعار المتعامــل علــى العنوان المعتمــد لدى الفريق الأول من خلال قنوات الاتصــال المعتمدة في حال 

كان لديــه شــك أو اشــتباه فــي صحــة العمليات التــي يجريها المتعامل باســتخدام البطاقــات المصرفية أو 

الهاتف أو الإنترنت أو غيرها من القنوات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل التعامل.

23)  تعتبر قيود وســجلات البنك صحيحة وقطعية وحجة على المتعامل ما لم يســتلم البنك أي اعتراض من  

المتعامل خلال خمســة عشــر يوماً من تاريخ إجراء القيد من خلال وســائل الاتصال المعتمدة لدى البنك ، 

وتكــون الصــور المحفوظة أو المســتخرجة من وســائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاســوب لــدى البنك حجية 

الأصــل فــي الإثبات وتكون تلك الصور والمســتخرجات التــي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة 

وملزمة  للمتعامل، ولن يكون البنك ملزما بتقديم الأصل.

24) إذا فــوّض المتعامــل البنــك بتســديد قيمــة أي خدمــات أو التزامات بذمته لصالح أي مؤسســة أو شــخص 

يعتبر هذا التفويض ساري المفعول ما لم يرد إشعار خطي للبنك يطلب فيه صراحةً إيقاف التفويض.

25) إذا طــرأ أي نــزاع بيــن المتعامل والبنك وطــرف ثالث حول أي عملية مصرفية فإن المتعامل يفوض البنك 

تفويضــاً لا رجعــة فيــه بحجــز أي مبلــغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه رضــاءً أو قضاءً دون أن يحق للمتعامل 

المطالبة بأي تعويض.

26) يحــق للبنــك أن يقيــد قيمــة أي حوالــة ماليــة واردة للمتعامــل فــي حســابه المحــدد فــي الحوالــة (الآيبان) 

شــريطة ان تكــون ضمــن ســقف هذا الحســاب حتــى وإن كان هذا الحســاب (الآيبان) مغايــراً لعملة الحوالة 

الماليــة الــواردة، ويوافــق المتعامل على قيد قيمة الحوالة المالية بســعر يوم قيدها في الحســاب ودون 

أي مسؤولية أو التزام على البنك.

27) يحــق للبنــك الحجــز أو التحفــظ علــى الحوالات الــواردة لحين التحقق مــن البيانات والإثباتــات المطلوبة من 

أطراف الحوالة.

28) إن البيانــات والمعلومــات التــي يحصــل عليهــا البنــك مــن المتعامــل ضمن إطــار العلاقــة التعاقدية تخضع 

لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك النافذ.

29) إن شــروط وأحكام التعامل تســري على أي عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون المتعامل قد طلبها 

عند فتح الحســاب أو في أي وقت لاحق ما لم يرد به نص في شــروط التعامل يطبق بشــأنه السياســات 

والإجراءات والتعليمات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي أو القوانين السارية ما 

لم تتعارض مع مبادئ وشروط هذا الحساب وأحكام الشريعة الإسلامية.

30) يحــق للبنــك أن يعــدل أي مــن هذه الشــروط والأحكام على أن يقوم بإرســال إشــعار للمتعامل بوســائل 

الاتصــال المتاحــة إلــى العناويــن المثبتة لــدى البنك، ويعتبر التعديل نافذاً بمضي أســبوعين على إرســال 

الإشعار.

31) تطبــق تعليمــات الحســاب البنكــي الأساســي رقــم (2019/01) وأي تعليمات صادرة عــن البنك المركزي 

الأردني في كل ما لم يتم النص عليه في الشروط أعلاه على ألا تتعارض مع هذه التعليمات.

32) فــي حــال وجــود شــكوى تتعلــق بتنفيــذ هــذا الطلــب، فــإن للمتعامــل الحق فــي تقديم شــكوى لوحدة 

شــكاوى المتعامليــن فــي الإدارة العامــة  للبنك،  من خلال  الوســائل و الادوات المعلن عنها للمتعاملين  

وسيقوم البنك بالتحقيق في الشكوى وإعلام المشتكي بنتائج ذلك.

33) إذا ارتبطــت الخدمــات المقدمــة بموجــب العقــد بشــرط او بشــروط يفرضهــا طــرف ثالــث، ســيتم ابــلاغ 

المتعامــل بــأي تعديــلات تتــم على الشــروط خــلال (7) أيــام عمل وذلك بوســائل الاتصــال المعتمدة لدى 

.(SMS) البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة

34) ســيقوم البنك بإرســال رســالة نصية قصيرة (SMS) بعد أي حركة مالية تمت على حســاب المتعامل إلى 

رقــم هاتفــه النقــال  المعتمــد لــدى البنــك، ولا يترتب على البنك أي مســؤولية في حال عــدم انتظام أو 

توقف خدمة الرسائل القصيرة بالظروف الخارجة عن سيطرة البنك.

35) يقــر المتعامــل بــأن جميــع المعاملات الالكترونيــة المتعلقة بكافة المعاملات البنكيــة بما في ذلك تبادل 

البيانــات الالكترونيــة والرســائل النصيــة القصيــرة (SMS) والبريــد الإلكترونــي أو مــن خــلال أي وســيلة 

إلكترونية أخرى صحيحة ومقبولة كحجة في الإثبات، وأن مجرد ارســالها من قبل البنك تعتبر قرينه قاطعة 

على تسلم المتعامل لها وتعتبر منتجة لآثارها القانونية.

36) يفــوض المتعامــل البنــك باتخاذ أي إجراءات يراها مناســبة لغايات تطبيــق القوانين والأنظمة والتعليمات 

المحليــة والدوليــة الخاصــة بمكافحة غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب ودون الحاجة لإعــلام المتعامل، كما 

يتعهــد المتعامــل ويلتــزم بتزويــد البنــك بأي معلومات و/أو مســتندات عن أي حركة تتم على الحســاب أو 

ســوف تتم بمجرد طلب البنك ذلك ويحق للبنك في حال امتناع المتعامل عن تزويد البنك بالمســتندات 

والمعلومات المطلوبة عدم تنفيذ أي أوامر و/أو تعليمات دون أن يتحمل البنك و/أو أي من موظفيه أي 

مسؤولية.

37) يتعهــد المتعامــل بتحديــث البيانات و الوثائق المتعلقة بالحســاب بشــكل دوري -حســبما يقــرره البنك - و 

بخــلاف ذلــك فانــه يحــق للبنك إيقــاف او تعليق أي مــن الخدمات المصرفيــة المقدمــة دون ان يترتب على 

البنك أي مسؤولية.

38) تعتبر البيانات الواردة في نموذج اعرف عميلك (KYC) جزءاً لا يتجزأ من هذا الطلب.

39) يخضــع هــذا الحســاب للقوانين والأنظمــة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشــمية و تكون محكمة 

بداية عمان (قصر العدل) هي المحكمة المختصة ما لم يرى البنك إقامة الدعوى امام أي محكمة أخرى.

40) يقر المتعامل بأنه اطلع على نشرة أسعار عمولات البنك و أنه يلتزم بأية تعديلات تطرأ عليها، وأنه يحق 

للبنــك اســتيفاء أي  رســوم و/أو عمــولات على الحســابات حســب التعليمات الصادرة عــن البنك المركزي 

الأردنــي و/ أو يفــوض البنــك بــأن يقيــد علــى أي مــن حســاباته لــدى البنــك جميــع المصاريــف والرســوم 

والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابةً عنه أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بينه 

وبين  البنك.

تنبيه هام :

41)  إقرارا بصحة العنوان للمراسلة: اقر/نقر بصحة العنوان للمراسلة المذكور اعلاه، واتعهد/ نتعهد في حال 

تغير العنوان بتزويدكم بالعنوان الجديد فور تعديله.

42) إن الشروط والأحكام الواردة في هذا  الطلب  هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تعبر عن علاقة 

البنك بالمتعامل، ويقر المتعامل بأنه قد اطّلع عليها وتســلّم نســخة عنها، وهي ملزمة له، ويعتبر توقيع 

المتعامل على الصفحة الأخيرة منها بمثابة توقيعه على كل صفحة باعتبارها وحدة واحدة.

الاسم: ..........................................

التوقيع: .........................................
التاريخ: ........./............../..................
رقم الحساب:...................................
رقم الايبان:.....................................



1) يســمى هــذا الحســاب، الحســاب البنكي الأساســي وهو حســاب بالدينــار الأردني للمتعامليــن الأردنيين 

المســتبعدين ماليــاً الذيــن لا يملكــون أي حســابات مصرفيــة لــدى أي مــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة 

الأردنية الهاشمية.

2) لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب الأساسي ويكون الحد الأعلى للرصيد (700) دينار.

3) الخدمــات المصرفيــة الممنوحــة لهــذا الحســاب واســتناداً إلــى تعليمات الحســاب البنكي الأساســي رقم 

(2019/01) الصادرة عن البنك المركزي الأردني هي: (السحب النقدي، الايداع النقدي أو ايداع الشيكات 

بحــد أعلــى (350) دينــار للعمليــة الواحــدة وبحد أقصــى عمليتين في الشــهر الواحد، الحــوالات المصرفية 

الصادرة والواردة وبحد أقصى عمليتين لكل نوع حوالة، إصدار بطاقة صراف آلي (ATM)، الخدمات البنكية 

الإلكترونية).

4) الخدمات المصرفية المحظورة على هذا الحساب واستناداً إلى تعليمات الحساب البنكي الأساسي رقم 

(2019/01) الصــادرة عــن البنــك المركــزي الأردنــي هــي: (منح تســهيلات ائتمانيــة، إصدار دفاتر شــيكات، 

إصــدار بطاقــات ائتمانيــة (Credit Card) بجميــع أنواعها، منــح أرباح أو جوائز على الحســاب، تنفيذ حوالات 

واردة وصادرة تزيد على عمليتين لكل نوع حوالة).

5) تَحَــول الحســاب: يتحــول الحســاب من حســاب أساســي إلى نــوع آخر من أنواع الحســابات لــدى البنك وفقاً 

للشروط والإجراءات المعتمدة لدى البنك في أي من الحالتين التاليتين:

• تزويد المتعامل بأي من الخدمات المصرفية المحظورة على هذا النوع من الحساب والمبينة في البند الرابع من هذه 

الشروط.

• ورود حــوالات للحســاب لفتــرات متتاليــة تزيــد علــى (6) أشــهر تؤدي إلــى تجاوز الحــد الأعلى للرصيــد وفقاً 

لتعليمات الحساب الأساسي الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

6) يعتبر الحساب جامداً إذا لم يحصل عليه أي حركة سحب أو إيداع من المتعامل أو وكيله أو المفوض عنه بعد 

انقضاء مدة  (6)  اشــهر أو حســب ما يقرره البنك المركزي الأردني من تاريخ آخر حركة ســحب أو إيداع ، مع 

تعــذر إمكانيــة الاســتدلال علــى وجوده من خلال تعاملاته الأخرى مع البنك ، وبعد اســتنفاد كافة وســائل 

الاتصــال بــه، وفــي حــال اعتبــار الحســاب جامدا فــإن البنك ســيوقف العمل ببطاقــات الصــراف الآلي وأي 

حركات مالية من خلال القنوات الإلكترونية، ولن يقبل أي حركة ســحب أو تحويل من الحســاب الجامد ، إلا 

بحضــور المتعامــل شــخصياً أو مــن يمثلــه بموجــب وكالــة عدليــة أو تفويــض معتمــد مــن البنــك أو حضــور 

المفوض بالتوقيع على الحســاب في حالة الشــخص الاعتباري أو من خلال القنوات الالكترونية المعتمدة 

للبنك أو أي وسيلة اتصال يراها البنك مناسبة بما في ذلك (video call) ،  ومن المفهوم للمتعامل بأنه 

لا تعتبــر أي مــن الحــركات التاليــة (صــرف الشــيكات ،قيــد الرواتــب، الحــوالات الواردة ، تســديد الأقســاط ، 

الأوامر الثابتة ، الأرباح، العمولات المستوفاة لصالح البنك )سبباً لجعل الحساب نشطاً.

7) يجوز للبنك إغلاق الحســاب و/ أو إيقاف أي من الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامل وبعد اشــعاره 

علــى عنوانــه المعتمــد لــدى البنــك أو من خــلال قنوات الإتصــال المعتمــدة والمتفق عليها بمــا في ذلك 

ارسال رسالة نصية (SMS) في أيٍّ من الحالات التالية:

أ . وجود حساب بنكي آخر للمتعامل سواء قبل أو بعد فتح الحساب الأساسي.

ب . إذا أخَلَّ المتعامل بتنفيذ أي التزام تعاقدي أو ما يجري عليه العرف المصرفي.

ج . إذا لم يقم المتعامل بتحديث بيانات حسابه لدى البنك وحسب التعليمات بالخصوص بما في ذلك تخلفه 

عــن توقيــع نمــوذج اعــرف عميلــك(KYC) أو النمــاذج الخاصــة بقانــون الالتــزام بالمتطلبــات الضريبيــة 

.(FATCA) للحسابات الاجنبية الأمريكي والمعروف اختصاراً بقانون فاتكا

د . إذا تبيــن عــدم صحــة أيٍّ مــن المســتندات/ الوثائــق المقدّمــة مــن قِبَل المتعامــل، أو إذا لم يقــم بتوفير 

المستندات / الوثائق التي يطلبها البنك بالطريقة التي يراها مناسبة أو تقديم معلومات كاذبة أو غير 

صحيحة.

ه ـ. إذا تلقى البنك إشعاراً من خلال بيانات الاتصال الخاصة بالمتعامل يطلب فيه وقف الخدمة.

و . عــدم وجــود رصيد للحســاب خــلال مدة معينة يحددها البنك (الحســابات الصفرية) وان رفض البنك قبول 

أي إيداعات او حوالات ترد على الحساب بعد إغلاقه لا يترتب عليه أي مسؤولية ويحق للبنك إيقاف أي 

بطاقة صادرة على الحساب ويلتزم المتعامل بإعادة دفاتر الشيكات التي سلمت اليه من البنك.

ز. إذا لــم يــراع فــي تعامله أحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية و/أو القانون و/أو الأنظمــة و/أو التعليمات 

ومبدأ حسن النية في التعامل.

ح .  إذا قــام المتعامــل بتحريــر أوراق تجاريــة أو حــوالات مالية أو أوامر دفع دون مقابــل أو قام بإجراء عمليات 

غير مشروعة.

ط . اســتخدام الحســاب لغير الغاية التي فتح من أجلها  و/أو جمع التبرعات والهبات و/أو للتعامل بالعملات 

الرقمية أو لغايات الصرافة أو إجراءات عمليات صورية / وهمية.

ي . إذا طلب المتعامل إغلاق حسابه.

ك . أي أسباب أخرى يقدرها البنك.

8) على الرغم مما ورد بالبند السابق يحق للبنك اغلاق الحساب دون توجيه اشعار في الحالات التالية:

أ . إذا تبيّن مخالفته لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب . حــال ورود اســم المتعامــل نفســه أو ارتبط بشــخص ضمن اللوائــح الدولية أو الإقليميــة أو المحلية (داخل 

المملكة أو خارجها) للأشخاص المحظور التعامل معهم.

ج . اذا توافرت أسباب لدى البنك تفيد ان المتعامل قام باستخدام حسابه في تنفيذ عمليات / معاملات غير 

مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو ارتبط حسابه بعمليات / معاملات على حسابات أخرى 

قامت بتنفيذ عمليات / معاملات غير مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

9) يتعهد المتعامل بإعلام البنك فوراً في حال قيامه بفتح حساب لدى بنك آخر غير الحساب الأساسي.

10) يفــوض المتعامــل البنــك فــي حال تبين وجود حســابات أو تعامــلات بنكية أخرى للمتعامــل لدى البنك أو 

 طلب فتح حساب أساسي

البنوك الأخرى أن يقيد قيمة العمولات والرســوم التي أعفي منها المتعامل ســابقاً وذلك بعد اشــعاره 

من البنك.

11) يوافق المتعامل على أي إيداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان الإيداع نقداً أو أوراقاً تجارية أو 

حوالات مالية واردة شريطة موافقة البنك على قبول هذه الإيداعات.

12) لــن يترتــب علــى البنك أي مســؤولية فــي حال قيامه بدفع قيمــة أي أوامر دفع أصدرهــا المتعامل متى 

كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع.

13) للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو الحوالات المالية التي ترد إليه بطريق غير مباشر إذا تبادر للبنك 

الشــك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من المتعامل صاحب الحســاب بالوســائل التي يراها مناســبة 

دون أي مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.

14) إن أوامــر الدفــع أو الحــوالات الماليــة يجــب أن تتضمــن جميــع البيانــات اللازمة لغايــات تنفيذ أمــر الدفع أو 

التحويل المالي ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.

15) إن البنك لن يكون مســؤولاً عن أفعال البنوك المراســلة أو الوكلاء أو الوســطاء ممن يســتعين بهم أو 

يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أي عمليات قد يجريها أو يطلبها المتعامل لمثل هذا التعامل، وإن البنك 

لن يكون مســؤولاً عن إعادة أصل أي أوراق أو مســتندات قد تحتجزها الســلطات الرسمية أو المؤسسات 

التي يتعامل معها البنك ما دام احتجازها لأسباب لا يد للبنك فيها.

16) يتحمــل المتعامــل المســؤولية الكاملــة عــن أي إجــراءات أو قيود قد تفرضها أي ســلطات فــي الداخل أو 

الخارج على حسابه أو أي عمليات مصرفية قد يجريها.

17) إن أي وكالة أو تفويض أصدره المتعامل أو قد يصدره ســواء قبل أو بعد فتح الحســاب عاماً كان أو خاصاً 

إذا كان مــن شــأنه أن يتيــح للوكيــل أو المفــوض التصــرف بحســاب المتعامل يبقــى نافذاً إلــى حين قيامه 

بإخطار البنك خطياً بخلاف ذلك.

18) للبنــك ودون إلــزام عليــه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصــادق على صحة توقيع المتعامل من المراجع 

الرســمية لأي دولــة أو البنــوك المراســلة حتــى وإن كان توقيــع المتعامــل غيــر مطابــق لنمــوذج التوقيــع 

المحفوظ لدى البنك.

19) فــي حــال قبــول المتعامل التعامل بواســطة الفاكــس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الســويفت فإن 

مخاطــر هــذا التعامــل تقــع علــى مســؤوليته الكاملــة ولــن يكــون البنــك مســؤولاً عــن أي ضــرر قــد يلحــق 

بالمتعامل.

20) إن التعامــل فــي الحســاب بواســطة البطاقــات المصرفيــة أو الخدمــات الإلكترونيــة أو خدمــات الهاتف أو 

الانترنــت أو القنــوات الإلكترونيــة أو أي خدمــات من هذا النوع هو خيــار للمتعامل، وأنه على علم بأن هذا 

التعامــل فيــه قــدر من المخاطر التي قد تنشــأ عن تقصيره أو إهماله فــي المحافظة على تلك البطاقات 

المصرفيــة أو الأرقــام الســرية، أو أي اختــراق للشــبكات والأنظمــة المعلوماتية من قبل الغيــر، وأنه يقبل 

بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف البنك من أي التزامات قد تترتب على هذا 

التعامل.

21) يلتزم المتعامل بالمحافظة على البطاقات المصرفية والأرقام السرية التي يتسلمها من البنك ويلتزم 

بإخطار البنك على الفور في حال فقدان البطاقات المصرفية أو اطلاع الغير على الأرقام الســرية أو أي 

معلومــات أو أرقــام أخــرى تكــون ذات صلــة بالمتعامــل، ولــن يكــون البنــك مســؤولاً عن أي ضــرر قد يلحق 

بالمتعامل ما دام أنه ليس للبنك يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادراً على وقف الخدمة بناءً 

على الإشعار الذي يتلقاه من المتعامل.

22) للبنــك الحــق فــي إيقاف الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامــل ووفقاً لتقدير البنك المطلق ويتم 

إشــعار المتعامــل علــى العنوان المعتمــد لدى الفريق الأول من خلال قنوات الاتصــال المعتمدة في حال 

كان لديــه شــك أو اشــتباه فــي صحــة العمليات التــي يجريها المتعامل باســتخدام البطاقــات المصرفية أو 

الهاتف أو الإنترنت أو غيرها من القنوات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل التعامل.

23)  تعتبر قيود وســجلات البنك صحيحة وقطعية وحجة على المتعامل ما لم يســتلم البنك أي اعتراض من  

المتعامل خلال خمســة عشــر يوماً من تاريخ إجراء القيد من خلال وســائل الاتصال المعتمدة لدى البنك ، 

وتكــون الصــور المحفوظة أو المســتخرجة من وســائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاســوب لــدى البنك حجية 

الأصــل فــي الإثبات وتكون تلك الصور والمســتخرجات التــي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة 

وملزمة  للمتعامل، ولن يكون البنك ملزما بتقديم الأصل.

24) إذا فــوّض المتعامــل البنــك بتســديد قيمــة أي خدمــات أو التزامات بذمته لصالح أي مؤسســة أو شــخص 

يعتبر هذا التفويض ساري المفعول ما لم يرد إشعار خطي للبنك يطلب فيه صراحةً إيقاف التفويض.

25) إذا طــرأ أي نــزاع بيــن المتعامل والبنك وطــرف ثالث حول أي عملية مصرفية فإن المتعامل يفوض البنك 

تفويضــاً لا رجعــة فيــه بحجــز أي مبلــغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه رضــاءً أو قضاءً دون أن يحق للمتعامل 

المطالبة بأي تعويض.

26) يحــق للبنــك أن يقيــد قيمــة أي حوالــة ماليــة واردة للمتعامــل فــي حســابه المحــدد فــي الحوالــة (الآيبان) 

شــريطة ان تكــون ضمــن ســقف هذا الحســاب حتــى وإن كان هذا الحســاب (الآيبان) مغايــراً لعملة الحوالة 

الماليــة الــواردة، ويوافــق المتعامل على قيد قيمة الحوالة المالية بســعر يوم قيدها في الحســاب ودون 

أي مسؤولية أو التزام على البنك.

27) يحــق للبنــك الحجــز أو التحفــظ علــى الحوالات الــواردة لحين التحقق مــن البيانات والإثباتــات المطلوبة من 

أطراف الحوالة.

28) إن البيانــات والمعلومــات التــي يحصــل عليهــا البنــك مــن المتعامــل ضمن إطــار العلاقــة التعاقدية تخضع 

لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك النافذ.

29) إن شــروط وأحكام التعامل تســري على أي عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون المتعامل قد طلبها 

عند فتح الحســاب أو في أي وقت لاحق ما لم يرد به نص في شــروط التعامل يطبق بشــأنه السياســات 

والإجراءات والتعليمات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي أو القوانين السارية ما 

لم تتعارض مع مبادئ وشروط هذا الحساب وأحكام الشريعة الإسلامية.

30) يحــق للبنــك أن يعــدل أي مــن هذه الشــروط والأحكام على أن يقوم بإرســال إشــعار للمتعامل بوســائل 

الاتصــال المتاحــة إلــى العناويــن المثبتة لــدى البنك، ويعتبر التعديل نافذاً بمضي أســبوعين على إرســال 

الإشعار.

31) تطبــق تعليمــات الحســاب البنكــي الأساســي رقــم (2019/01) وأي تعليمات صادرة عــن البنك المركزي 

الأردني في كل ما لم يتم النص عليه في الشروط أعلاه على ألا تتعارض مع هذه التعليمات.

32) فــي حــال وجــود شــكوى تتعلــق بتنفيــذ هــذا الطلــب، فــإن للمتعامــل الحق فــي تقديم شــكوى لوحدة 

شــكاوى المتعامليــن فــي الإدارة العامــة  للبنك،  من خلال  الوســائل و الادوات المعلن عنها للمتعاملين  

وسيقوم البنك بالتحقيق في الشكوى وإعلام المشتكي بنتائج ذلك.

33) إذا ارتبطــت الخدمــات المقدمــة بموجــب العقــد بشــرط او بشــروط يفرضهــا طــرف ثالــث، ســيتم ابــلاغ 

المتعامــل بــأي تعديــلات تتــم على الشــروط خــلال (7) أيــام عمل وذلك بوســائل الاتصــال المعتمدة لدى 

.(SMS) البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة

34) ســيقوم البنك بإرســال رســالة نصية قصيرة (SMS) بعد أي حركة مالية تمت على حســاب المتعامل إلى 

رقــم هاتفــه النقــال  المعتمــد لــدى البنــك، ولا يترتب على البنك أي مســؤولية في حال عــدم انتظام أو 

توقف خدمة الرسائل القصيرة بالظروف الخارجة عن سيطرة البنك.

35) يقــر المتعامــل بــأن جميــع المعاملات الالكترونيــة المتعلقة بكافة المعاملات البنكيــة بما في ذلك تبادل 

البيانــات الالكترونيــة والرســائل النصيــة القصيــرة (SMS) والبريــد الإلكترونــي أو مــن خــلال أي وســيلة 

إلكترونية أخرى صحيحة ومقبولة كحجة في الإثبات، وأن مجرد ارســالها من قبل البنك تعتبر قرينه قاطعة 

على تسلم المتعامل لها وتعتبر منتجة لآثارها القانونية.

36) يفــوض المتعامــل البنــك باتخاذ أي إجراءات يراها مناســبة لغايات تطبيــق القوانين والأنظمة والتعليمات 

المحليــة والدوليــة الخاصــة بمكافحة غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب ودون الحاجة لإعــلام المتعامل، كما 

يتعهــد المتعامــل ويلتــزم بتزويــد البنــك بأي معلومات و/أو مســتندات عن أي حركة تتم على الحســاب أو 

ســوف تتم بمجرد طلب البنك ذلك ويحق للبنك في حال امتناع المتعامل عن تزويد البنك بالمســتندات 

والمعلومات المطلوبة عدم تنفيذ أي أوامر و/أو تعليمات دون أن يتحمل البنك و/أو أي من موظفيه أي 

مسؤولية.

37) يتعهــد المتعامــل بتحديــث البيانات و الوثائق المتعلقة بالحســاب بشــكل دوري -حســبما يقــرره البنك - و 

بخــلاف ذلــك فانــه يحــق للبنك إيقــاف او تعليق أي مــن الخدمات المصرفيــة المقدمــة دون ان يترتب على 

البنك أي مسؤولية.

38) تعتبر البيانات الواردة في نموذج اعرف عميلك (KYC) جزءاً لا يتجزأ من هذا الطلب.

39) يخضــع هــذا الحســاب للقوانين والأنظمــة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشــمية و تكون محكمة 

بداية عمان (قصر العدل) هي المحكمة المختصة ما لم يرى البنك إقامة الدعوى امام أي محكمة أخرى.

40) يقر المتعامل بأنه اطلع على نشرة أسعار عمولات البنك و أنه يلتزم بأية تعديلات تطرأ عليها، وأنه يحق 

للبنــك اســتيفاء أي  رســوم و/أو عمــولات على الحســابات حســب التعليمات الصادرة عــن البنك المركزي 

الأردنــي و/ أو يفــوض البنــك بــأن يقيــد علــى أي مــن حســاباته لــدى البنــك جميــع المصاريــف والرســوم 

والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابةً عنه أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بينه 

وبين  البنك.

تنبيه هام :

41)  إقرارا بصحة العنوان للمراسلة: اقر/نقر بصحة العنوان للمراسلة المذكور اعلاه، واتعهد/ نتعهد في حال 

تغير العنوان بتزويدكم بالعنوان الجديد فور تعديله.

42) إن الشروط والأحكام الواردة في هذا  الطلب  هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تعبر عن علاقة 

البنك بالمتعامل، ويقر المتعامل بأنه قد اطّلع عليها وتســلّم نســخة عنها، وهي ملزمة له، ويعتبر توقيع 

المتعامل على الصفحة الأخيرة منها بمثابة توقيعه على كل صفحة باعتبارها وحدة واحدة.

الاسم: ..........................................

التوقيع: .........................................
التاريخ: ........./............../..................
رقم الحساب:...................................
رقم الايبان:.....................................



1) يســمى هــذا الحســاب، الحســاب البنكي الأساســي وهو حســاب بالدينــار الأردني للمتعامليــن الأردنيين 

المســتبعدين ماليــاً الذيــن لا يملكــون أي حســابات مصرفيــة لــدى أي مــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة 

الأردنية الهاشمية.

2) لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب الأساسي ويكون الحد الأعلى للرصيد (700) دينار.

3) الخدمــات المصرفيــة الممنوحــة لهــذا الحســاب واســتناداً إلــى تعليمات الحســاب البنكي الأساســي رقم 

(2019/01) الصادرة عن البنك المركزي الأردني هي: (السحب النقدي، الايداع النقدي أو ايداع الشيكات 

بحــد أعلــى (350) دينــار للعمليــة الواحــدة وبحد أقصــى عمليتين في الشــهر الواحد، الحــوالات المصرفية 

الصادرة والواردة وبحد أقصى عمليتين لكل نوع حوالة، إصدار بطاقة صراف آلي (ATM)، الخدمات البنكية 

الإلكترونية).

4) الخدمات المصرفية المحظورة على هذا الحساب واستناداً إلى تعليمات الحساب البنكي الأساسي رقم 

(2019/01) الصــادرة عــن البنــك المركــزي الأردنــي هــي: (منح تســهيلات ائتمانيــة، إصدار دفاتر شــيكات، 

إصــدار بطاقــات ائتمانيــة (Credit Card) بجميــع أنواعها، منــح أرباح أو جوائز على الحســاب، تنفيذ حوالات 

واردة وصادرة تزيد على عمليتين لكل نوع حوالة).

5) تَحَــول الحســاب: يتحــول الحســاب من حســاب أساســي إلى نــوع آخر من أنواع الحســابات لــدى البنك وفقاً 

للشروط والإجراءات المعتمدة لدى البنك في أي من الحالتين التاليتين:

• تزويد المتعامل بأي من الخدمات المصرفية المحظورة على هذا النوع من الحساب والمبينة في البند الرابع من هذه 

الشروط.

• ورود حــوالات للحســاب لفتــرات متتاليــة تزيــد علــى (6) أشــهر تؤدي إلــى تجاوز الحــد الأعلى للرصيــد وفقاً 

لتعليمات الحساب الأساسي الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

6) يعتبر الحساب جامداً إذا لم يحصل عليه أي حركة سحب أو إيداع من المتعامل أو وكيله أو المفوض عنه بعد 

انقضاء مدة  (6)  اشــهر أو حســب ما يقرره البنك المركزي الأردني من تاريخ آخر حركة ســحب أو إيداع ، مع 

تعــذر إمكانيــة الاســتدلال علــى وجوده من خلال تعاملاته الأخرى مع البنك ، وبعد اســتنفاد كافة وســائل 

الاتصــال بــه، وفــي حــال اعتبــار الحســاب جامدا فــإن البنك ســيوقف العمل ببطاقــات الصــراف الآلي وأي 

حركات مالية من خلال القنوات الإلكترونية، ولن يقبل أي حركة ســحب أو تحويل من الحســاب الجامد ، إلا 

بحضــور المتعامــل شــخصياً أو مــن يمثلــه بموجــب وكالــة عدليــة أو تفويــض معتمــد مــن البنــك أو حضــور 

المفوض بالتوقيع على الحســاب في حالة الشــخص الاعتباري أو من خلال القنوات الالكترونية المعتمدة 

للبنك أو أي وسيلة اتصال يراها البنك مناسبة بما في ذلك (video call) ،  ومن المفهوم للمتعامل بأنه 

لا تعتبــر أي مــن الحــركات التاليــة (صــرف الشــيكات ،قيــد الرواتــب، الحــوالات الواردة ، تســديد الأقســاط ، 

الأوامر الثابتة ، الأرباح، العمولات المستوفاة لصالح البنك )سبباً لجعل الحساب نشطاً.

7) يجوز للبنك إغلاق الحســاب و/ أو إيقاف أي من الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامل وبعد اشــعاره 

علــى عنوانــه المعتمــد لــدى البنــك أو من خــلال قنوات الإتصــال المعتمــدة والمتفق عليها بمــا في ذلك 

ارسال رسالة نصية (SMS) في أيٍّ من الحالات التالية:

أ . وجود حساب بنكي آخر للمتعامل سواء قبل أو بعد فتح الحساب الأساسي.

ب . إذا أخَلَّ المتعامل بتنفيذ أي التزام تعاقدي أو ما يجري عليه العرف المصرفي.

ج . إذا لم يقم المتعامل بتحديث بيانات حسابه لدى البنك وحسب التعليمات بالخصوص بما في ذلك تخلفه 

عــن توقيــع نمــوذج اعــرف عميلــك(KYC) أو النمــاذج الخاصــة بقانــون الالتــزام بالمتطلبــات الضريبيــة 

.(FATCA) للحسابات الاجنبية الأمريكي والمعروف اختصاراً بقانون فاتكا

د . إذا تبيــن عــدم صحــة أيٍّ مــن المســتندات/ الوثائــق المقدّمــة مــن قِبَل المتعامــل، أو إذا لم يقــم بتوفير 

المستندات / الوثائق التي يطلبها البنك بالطريقة التي يراها مناسبة أو تقديم معلومات كاذبة أو غير 

صحيحة.

ه ـ. إذا تلقى البنك إشعاراً من خلال بيانات الاتصال الخاصة بالمتعامل يطلب فيه وقف الخدمة.

و . عــدم وجــود رصيد للحســاب خــلال مدة معينة يحددها البنك (الحســابات الصفرية) وان رفض البنك قبول 

أي إيداعات او حوالات ترد على الحساب بعد إغلاقه لا يترتب عليه أي مسؤولية ويحق للبنك إيقاف أي 

بطاقة صادرة على الحساب ويلتزم المتعامل بإعادة دفاتر الشيكات التي سلمت اليه من البنك.

ز. إذا لــم يــراع فــي تعامله أحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية و/أو القانون و/أو الأنظمــة و/أو التعليمات 

ومبدأ حسن النية في التعامل.

ح .  إذا قــام المتعامــل بتحريــر أوراق تجاريــة أو حــوالات مالية أو أوامر دفع دون مقابــل أو قام بإجراء عمليات 

غير مشروعة.

ط . اســتخدام الحســاب لغير الغاية التي فتح من أجلها  و/أو جمع التبرعات والهبات و/أو للتعامل بالعملات 

الرقمية أو لغايات الصرافة أو إجراءات عمليات صورية / وهمية.

ي . إذا طلب المتعامل إغلاق حسابه.

ك . أي أسباب أخرى يقدرها البنك.

8) على الرغم مما ورد بالبند السابق يحق للبنك اغلاق الحساب دون توجيه اشعار في الحالات التالية:

أ . إذا تبيّن مخالفته لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب . حــال ورود اســم المتعامــل نفســه أو ارتبط بشــخص ضمن اللوائــح الدولية أو الإقليميــة أو المحلية (داخل 

المملكة أو خارجها) للأشخاص المحظور التعامل معهم.

ج . اذا توافرت أسباب لدى البنك تفيد ان المتعامل قام باستخدام حسابه في تنفيذ عمليات / معاملات غير 

مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو ارتبط حسابه بعمليات / معاملات على حسابات أخرى 

قامت بتنفيذ عمليات / معاملات غير مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

9) يتعهد المتعامل بإعلام البنك فوراً في حال قيامه بفتح حساب لدى بنك آخر غير الحساب الأساسي.

10) يفــوض المتعامــل البنــك فــي حال تبين وجود حســابات أو تعامــلات بنكية أخرى للمتعامــل لدى البنك أو 

 طلب فتح حساب أساسي

البنوك الأخرى أن يقيد قيمة العمولات والرســوم التي أعفي منها المتعامل ســابقاً وذلك بعد اشــعاره 

من البنك.

11) يوافق المتعامل على أي إيداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان الإيداع نقداً أو أوراقاً تجارية أو 

حوالات مالية واردة شريطة موافقة البنك على قبول هذه الإيداعات.

12) لــن يترتــب علــى البنك أي مســؤولية فــي حال قيامه بدفع قيمــة أي أوامر دفع أصدرهــا المتعامل متى 

كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع.

13) للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو الحوالات المالية التي ترد إليه بطريق غير مباشر إذا تبادر للبنك 

الشــك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من المتعامل صاحب الحســاب بالوســائل التي يراها مناســبة 

دون أي مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.

14) إن أوامــر الدفــع أو الحــوالات الماليــة يجــب أن تتضمــن جميــع البيانــات اللازمة لغايــات تنفيذ أمــر الدفع أو 

التحويل المالي ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.

15) إن البنك لن يكون مســؤولاً عن أفعال البنوك المراســلة أو الوكلاء أو الوســطاء ممن يســتعين بهم أو 

يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أي عمليات قد يجريها أو يطلبها المتعامل لمثل هذا التعامل، وإن البنك 

لن يكون مســؤولاً عن إعادة أصل أي أوراق أو مســتندات قد تحتجزها الســلطات الرسمية أو المؤسسات 

التي يتعامل معها البنك ما دام احتجازها لأسباب لا يد للبنك فيها.

16) يتحمــل المتعامــل المســؤولية الكاملــة عــن أي إجــراءات أو قيود قد تفرضها أي ســلطات فــي الداخل أو 

الخارج على حسابه أو أي عمليات مصرفية قد يجريها.

17) إن أي وكالة أو تفويض أصدره المتعامل أو قد يصدره ســواء قبل أو بعد فتح الحســاب عاماً كان أو خاصاً 

إذا كان مــن شــأنه أن يتيــح للوكيــل أو المفــوض التصــرف بحســاب المتعامل يبقــى نافذاً إلــى حين قيامه 

بإخطار البنك خطياً بخلاف ذلك.

18) للبنــك ودون إلــزام عليــه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصــادق على صحة توقيع المتعامل من المراجع 

الرســمية لأي دولــة أو البنــوك المراســلة حتــى وإن كان توقيــع المتعامــل غيــر مطابــق لنمــوذج التوقيــع 

المحفوظ لدى البنك.

19) فــي حــال قبــول المتعامل التعامل بواســطة الفاكــس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الســويفت فإن 

مخاطــر هــذا التعامــل تقــع علــى مســؤوليته الكاملــة ولــن يكــون البنــك مســؤولاً عــن أي ضــرر قــد يلحــق 

بالمتعامل.

20) إن التعامــل فــي الحســاب بواســطة البطاقــات المصرفيــة أو الخدمــات الإلكترونيــة أو خدمــات الهاتف أو 

الانترنــت أو القنــوات الإلكترونيــة أو أي خدمــات من هذا النوع هو خيــار للمتعامل، وأنه على علم بأن هذا 

التعامــل فيــه قــدر من المخاطر التي قد تنشــأ عن تقصيره أو إهماله فــي المحافظة على تلك البطاقات 

المصرفيــة أو الأرقــام الســرية، أو أي اختــراق للشــبكات والأنظمــة المعلوماتية من قبل الغيــر، وأنه يقبل 

بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف البنك من أي التزامات قد تترتب على هذا 

التعامل.

21) يلتزم المتعامل بالمحافظة على البطاقات المصرفية والأرقام السرية التي يتسلمها من البنك ويلتزم 

بإخطار البنك على الفور في حال فقدان البطاقات المصرفية أو اطلاع الغير على الأرقام الســرية أو أي 

معلومــات أو أرقــام أخــرى تكــون ذات صلــة بالمتعامــل، ولــن يكــون البنــك مســؤولاً عن أي ضــرر قد يلحق 

بالمتعامل ما دام أنه ليس للبنك يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادراً على وقف الخدمة بناءً 

على الإشعار الذي يتلقاه من المتعامل.

22) للبنــك الحــق فــي إيقاف الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامــل ووفقاً لتقدير البنك المطلق ويتم 

إشــعار المتعامــل علــى العنوان المعتمــد لدى الفريق الأول من خلال قنوات الاتصــال المعتمدة في حال 

كان لديــه شــك أو اشــتباه فــي صحــة العمليات التــي يجريها المتعامل باســتخدام البطاقــات المصرفية أو 

الهاتف أو الإنترنت أو غيرها من القنوات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل التعامل.

23)  تعتبر قيود وســجلات البنك صحيحة وقطعية وحجة على المتعامل ما لم يســتلم البنك أي اعتراض من  

المتعامل خلال خمســة عشــر يوماً من تاريخ إجراء القيد من خلال وســائل الاتصال المعتمدة لدى البنك ، 

وتكــون الصــور المحفوظة أو المســتخرجة من وســائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاســوب لــدى البنك حجية 

الأصــل فــي الإثبات وتكون تلك الصور والمســتخرجات التــي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة 

وملزمة  للمتعامل، ولن يكون البنك ملزما بتقديم الأصل.

24) إذا فــوّض المتعامــل البنــك بتســديد قيمــة أي خدمــات أو التزامات بذمته لصالح أي مؤسســة أو شــخص 

يعتبر هذا التفويض ساري المفعول ما لم يرد إشعار خطي للبنك يطلب فيه صراحةً إيقاف التفويض.

25) إذا طــرأ أي نــزاع بيــن المتعامل والبنك وطــرف ثالث حول أي عملية مصرفية فإن المتعامل يفوض البنك 

تفويضــاً لا رجعــة فيــه بحجــز أي مبلــغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه رضــاءً أو قضاءً دون أن يحق للمتعامل 

المطالبة بأي تعويض.

26) يحــق للبنــك أن يقيــد قيمــة أي حوالــة ماليــة واردة للمتعامــل فــي حســابه المحــدد فــي الحوالــة (الآيبان) 

شــريطة ان تكــون ضمــن ســقف هذا الحســاب حتــى وإن كان هذا الحســاب (الآيبان) مغايــراً لعملة الحوالة 

الماليــة الــواردة، ويوافــق المتعامل على قيد قيمة الحوالة المالية بســعر يوم قيدها في الحســاب ودون 

أي مسؤولية أو التزام على البنك.

27) يحــق للبنــك الحجــز أو التحفــظ علــى الحوالات الــواردة لحين التحقق مــن البيانات والإثباتــات المطلوبة من 

أطراف الحوالة.

28) إن البيانــات والمعلومــات التــي يحصــل عليهــا البنــك مــن المتعامــل ضمن إطــار العلاقــة التعاقدية تخضع 

لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك النافذ.

29) إن شــروط وأحكام التعامل تســري على أي عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون المتعامل قد طلبها 

عند فتح الحســاب أو في أي وقت لاحق ما لم يرد به نص في شــروط التعامل يطبق بشــأنه السياســات 

والإجراءات والتعليمات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي أو القوانين السارية ما 

لم تتعارض مع مبادئ وشروط هذا الحساب وأحكام الشريعة الإسلامية.

30) يحــق للبنــك أن يعــدل أي مــن هذه الشــروط والأحكام على أن يقوم بإرســال إشــعار للمتعامل بوســائل 

الاتصــال المتاحــة إلــى العناويــن المثبتة لــدى البنك، ويعتبر التعديل نافذاً بمضي أســبوعين على إرســال 

الإشعار.

31) تطبــق تعليمــات الحســاب البنكــي الأساســي رقــم (2019/01) وأي تعليمات صادرة عــن البنك المركزي 

الأردني في كل ما لم يتم النص عليه في الشروط أعلاه على ألا تتعارض مع هذه التعليمات.

32) فــي حــال وجــود شــكوى تتعلــق بتنفيــذ هــذا الطلــب، فــإن للمتعامــل الحق فــي تقديم شــكوى لوحدة 

شــكاوى المتعامليــن فــي الإدارة العامــة  للبنك،  من خلال  الوســائل و الادوات المعلن عنها للمتعاملين  

وسيقوم البنك بالتحقيق في الشكوى وإعلام المشتكي بنتائج ذلك.

33) إذا ارتبطــت الخدمــات المقدمــة بموجــب العقــد بشــرط او بشــروط يفرضهــا طــرف ثالــث، ســيتم ابــلاغ 

المتعامــل بــأي تعديــلات تتــم على الشــروط خــلال (7) أيــام عمل وذلك بوســائل الاتصــال المعتمدة لدى 

.(SMS) البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة

34) ســيقوم البنك بإرســال رســالة نصية قصيرة (SMS) بعد أي حركة مالية تمت على حســاب المتعامل إلى 

رقــم هاتفــه النقــال  المعتمــد لــدى البنــك، ولا يترتب على البنك أي مســؤولية في حال عــدم انتظام أو 

توقف خدمة الرسائل القصيرة بالظروف الخارجة عن سيطرة البنك.

35) يقــر المتعامــل بــأن جميــع المعاملات الالكترونيــة المتعلقة بكافة المعاملات البنكيــة بما في ذلك تبادل 

البيانــات الالكترونيــة والرســائل النصيــة القصيــرة (SMS) والبريــد الإلكترونــي أو مــن خــلال أي وســيلة 

إلكترونية أخرى صحيحة ومقبولة كحجة في الإثبات، وأن مجرد ارســالها من قبل البنك تعتبر قرينه قاطعة 

على تسلم المتعامل لها وتعتبر منتجة لآثارها القانونية.

36) يفــوض المتعامــل البنــك باتخاذ أي إجراءات يراها مناســبة لغايات تطبيــق القوانين والأنظمة والتعليمات 

المحليــة والدوليــة الخاصــة بمكافحة غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب ودون الحاجة لإعــلام المتعامل، كما 

يتعهــد المتعامــل ويلتــزم بتزويــد البنــك بأي معلومات و/أو مســتندات عن أي حركة تتم على الحســاب أو 

ســوف تتم بمجرد طلب البنك ذلك ويحق للبنك في حال امتناع المتعامل عن تزويد البنك بالمســتندات 

والمعلومات المطلوبة عدم تنفيذ أي أوامر و/أو تعليمات دون أن يتحمل البنك و/أو أي من موظفيه أي 

مسؤولية.

37) يتعهــد المتعامــل بتحديــث البيانات و الوثائق المتعلقة بالحســاب بشــكل دوري -حســبما يقــرره البنك - و 

بخــلاف ذلــك فانــه يحــق للبنك إيقــاف او تعليق أي مــن الخدمات المصرفيــة المقدمــة دون ان يترتب على 

البنك أي مسؤولية.

38) تعتبر البيانات الواردة في نموذج اعرف عميلك (KYC) جزءاً لا يتجزأ من هذا الطلب.

39) يخضــع هــذا الحســاب للقوانين والأنظمــة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشــمية و تكون محكمة 

بداية عمان (قصر العدل) هي المحكمة المختصة ما لم يرى البنك إقامة الدعوى امام أي محكمة أخرى.

40) يقر المتعامل بأنه اطلع على نشرة أسعار عمولات البنك و أنه يلتزم بأية تعديلات تطرأ عليها، وأنه يحق 

للبنــك اســتيفاء أي  رســوم و/أو عمــولات على الحســابات حســب التعليمات الصادرة عــن البنك المركزي 

الأردنــي و/ أو يفــوض البنــك بــأن يقيــد علــى أي مــن حســاباته لــدى البنــك جميــع المصاريــف والرســوم 

والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابةً عنه أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بينه 

وبين  البنك.

تنبيه هام :

41)  إقرارا بصحة العنوان للمراسلة: اقر/نقر بصحة العنوان للمراسلة المذكور اعلاه، واتعهد/ نتعهد في حال 

تغير العنوان بتزويدكم بالعنوان الجديد فور تعديله.

42) إن الشروط والأحكام الواردة في هذا  الطلب  هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تعبر عن علاقة 

البنك بالمتعامل، ويقر المتعامل بأنه قد اطّلع عليها وتســلّم نســخة عنها، وهي ملزمة له، ويعتبر توقيع 

المتعامل على الصفحة الأخيرة منها بمثابة توقيعه على كل صفحة باعتبارها وحدة واحدة.

الاسم: ..........................................

التوقيع: .........................................
التاريخ: ........./............../..................
رقم الحساب:...................................
رقم الايبان:.....................................



1) يســمى هــذا الحســاب، الحســاب البنكي الأساســي وهو حســاب بالدينــار الأردني للمتعامليــن الأردنيين 

المســتبعدين ماليــاً الذيــن لا يملكــون أي حســابات مصرفيــة لــدى أي مــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة 

الأردنية الهاشمية.

2) لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب الأساسي ويكون الحد الأعلى للرصيد (700) دينار.

3) الخدمــات المصرفيــة الممنوحــة لهــذا الحســاب واســتناداً إلــى تعليمات الحســاب البنكي الأساســي رقم 

(2019/01) الصادرة عن البنك المركزي الأردني هي: (السحب النقدي، الايداع النقدي أو ايداع الشيكات 

بحــد أعلــى (350) دينــار للعمليــة الواحــدة وبحد أقصــى عمليتين في الشــهر الواحد، الحــوالات المصرفية 

الصادرة والواردة وبحد أقصى عمليتين لكل نوع حوالة، إصدار بطاقة صراف آلي (ATM)، الخدمات البنكية 

الإلكترونية).

4) الخدمات المصرفية المحظورة على هذا الحساب واستناداً إلى تعليمات الحساب البنكي الأساسي رقم 

(2019/01) الصــادرة عــن البنــك المركــزي الأردنــي هــي: (منح تســهيلات ائتمانيــة، إصدار دفاتر شــيكات، 

إصــدار بطاقــات ائتمانيــة (Credit Card) بجميــع أنواعها، منــح أرباح أو جوائز على الحســاب، تنفيذ حوالات 

واردة وصادرة تزيد على عمليتين لكل نوع حوالة).

5) تَحَــول الحســاب: يتحــول الحســاب من حســاب أساســي إلى نــوع آخر من أنواع الحســابات لــدى البنك وفقاً 

للشروط والإجراءات المعتمدة لدى البنك في أي من الحالتين التاليتين:

• تزويد المتعامل بأي من الخدمات المصرفية المحظورة على هذا النوع من الحساب والمبينة في البند الرابع من هذه 

الشروط.

• ورود حــوالات للحســاب لفتــرات متتاليــة تزيــد علــى (6) أشــهر تؤدي إلــى تجاوز الحــد الأعلى للرصيــد وفقاً 

لتعليمات الحساب الأساسي الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

6) يعتبر الحساب جامداً إذا لم يحصل عليه أي حركة سحب أو إيداع من المتعامل أو وكيله أو المفوض عنه بعد 

انقضاء مدة  (6)  اشــهر أو حســب ما يقرره البنك المركزي الأردني من تاريخ آخر حركة ســحب أو إيداع ، مع 

تعــذر إمكانيــة الاســتدلال علــى وجوده من خلال تعاملاته الأخرى مع البنك ، وبعد اســتنفاد كافة وســائل 

الاتصــال بــه، وفــي حــال اعتبــار الحســاب جامدا فــإن البنك ســيوقف العمل ببطاقــات الصــراف الآلي وأي 

حركات مالية من خلال القنوات الإلكترونية، ولن يقبل أي حركة ســحب أو تحويل من الحســاب الجامد ، إلا 

بحضــور المتعامــل شــخصياً أو مــن يمثلــه بموجــب وكالــة عدليــة أو تفويــض معتمــد مــن البنــك أو حضــور 

المفوض بالتوقيع على الحســاب في حالة الشــخص الاعتباري أو من خلال القنوات الالكترونية المعتمدة 

للبنك أو أي وسيلة اتصال يراها البنك مناسبة بما في ذلك (video call) ،  ومن المفهوم للمتعامل بأنه 

لا تعتبــر أي مــن الحــركات التاليــة (صــرف الشــيكات ،قيــد الرواتــب، الحــوالات الواردة ، تســديد الأقســاط ، 

الأوامر الثابتة ، الأرباح، العمولات المستوفاة لصالح البنك )سبباً لجعل الحساب نشطاً.

7) يجوز للبنك إغلاق الحســاب و/ أو إيقاف أي من الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامل وبعد اشــعاره 

علــى عنوانــه المعتمــد لــدى البنــك أو من خــلال قنوات الإتصــال المعتمــدة والمتفق عليها بمــا في ذلك 

ارسال رسالة نصية (SMS) في أيٍّ من الحالات التالية:

أ . وجود حساب بنكي آخر للمتعامل سواء قبل أو بعد فتح الحساب الأساسي.

ب . إذا أخَلَّ المتعامل بتنفيذ أي التزام تعاقدي أو ما يجري عليه العرف المصرفي.

ج . إذا لم يقم المتعامل بتحديث بيانات حسابه لدى البنك وحسب التعليمات بالخصوص بما في ذلك تخلفه 

عــن توقيــع نمــوذج اعــرف عميلــك(KYC) أو النمــاذج الخاصــة بقانــون الالتــزام بالمتطلبــات الضريبيــة 

.(FATCA) للحسابات الاجنبية الأمريكي والمعروف اختصاراً بقانون فاتكا

د . إذا تبيــن عــدم صحــة أيٍّ مــن المســتندات/ الوثائــق المقدّمــة مــن قِبَل المتعامــل، أو إذا لم يقــم بتوفير 

المستندات / الوثائق التي يطلبها البنك بالطريقة التي يراها مناسبة أو تقديم معلومات كاذبة أو غير 

صحيحة.

ه ـ. إذا تلقى البنك إشعاراً من خلال بيانات الاتصال الخاصة بالمتعامل يطلب فيه وقف الخدمة.

و . عــدم وجــود رصيد للحســاب خــلال مدة معينة يحددها البنك (الحســابات الصفرية) وان رفض البنك قبول 

أي إيداعات او حوالات ترد على الحساب بعد إغلاقه لا يترتب عليه أي مسؤولية ويحق للبنك إيقاف أي 

بطاقة صادرة على الحساب ويلتزم المتعامل بإعادة دفاتر الشيكات التي سلمت اليه من البنك.

ز. إذا لــم يــراع فــي تعامله أحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية و/أو القانون و/أو الأنظمــة و/أو التعليمات 

ومبدأ حسن النية في التعامل.

ح .  إذا قــام المتعامــل بتحريــر أوراق تجاريــة أو حــوالات مالية أو أوامر دفع دون مقابــل أو قام بإجراء عمليات 

غير مشروعة.

ط . اســتخدام الحســاب لغير الغاية التي فتح من أجلها  و/أو جمع التبرعات والهبات و/أو للتعامل بالعملات 

الرقمية أو لغايات الصرافة أو إجراءات عمليات صورية / وهمية.

ي . إذا طلب المتعامل إغلاق حسابه.

ك . أي أسباب أخرى يقدرها البنك.

8) على الرغم مما ورد بالبند السابق يحق للبنك اغلاق الحساب دون توجيه اشعار في الحالات التالية:

أ . إذا تبيّن مخالفته لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب . حــال ورود اســم المتعامــل نفســه أو ارتبط بشــخص ضمن اللوائــح الدولية أو الإقليميــة أو المحلية (داخل 

المملكة أو خارجها) للأشخاص المحظور التعامل معهم.

ج . اذا توافرت أسباب لدى البنك تفيد ان المتعامل قام باستخدام حسابه في تنفيذ عمليات / معاملات غير 

مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو ارتبط حسابه بعمليات / معاملات على حسابات أخرى 

قامت بتنفيذ عمليات / معاملات غير مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

9) يتعهد المتعامل بإعلام البنك فوراً في حال قيامه بفتح حساب لدى بنك آخر غير الحساب الأساسي.

10) يفــوض المتعامــل البنــك فــي حال تبين وجود حســابات أو تعامــلات بنكية أخرى للمتعامــل لدى البنك أو 

 طلب فتح حساب أساسي

البنوك الأخرى أن يقيد قيمة العمولات والرســوم التي أعفي منها المتعامل ســابقاً وذلك بعد اشــعاره 

من البنك.

11) يوافق المتعامل على أي إيداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان الإيداع نقداً أو أوراقاً تجارية أو 

حوالات مالية واردة شريطة موافقة البنك على قبول هذه الإيداعات.

12) لــن يترتــب علــى البنك أي مســؤولية فــي حال قيامه بدفع قيمــة أي أوامر دفع أصدرهــا المتعامل متى 

كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع.

13) للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو الحوالات المالية التي ترد إليه بطريق غير مباشر إذا تبادر للبنك 

الشــك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من المتعامل صاحب الحســاب بالوســائل التي يراها مناســبة 

دون أي مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.

14) إن أوامــر الدفــع أو الحــوالات الماليــة يجــب أن تتضمــن جميــع البيانــات اللازمة لغايــات تنفيذ أمــر الدفع أو 

التحويل المالي ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.

15) إن البنك لن يكون مســؤولاً عن أفعال البنوك المراســلة أو الوكلاء أو الوســطاء ممن يســتعين بهم أو 

يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أي عمليات قد يجريها أو يطلبها المتعامل لمثل هذا التعامل، وإن البنك 

لن يكون مســؤولاً عن إعادة أصل أي أوراق أو مســتندات قد تحتجزها الســلطات الرسمية أو المؤسسات 

التي يتعامل معها البنك ما دام احتجازها لأسباب لا يد للبنك فيها.

16) يتحمــل المتعامــل المســؤولية الكاملــة عــن أي إجــراءات أو قيود قد تفرضها أي ســلطات فــي الداخل أو 

الخارج على حسابه أو أي عمليات مصرفية قد يجريها.

17) إن أي وكالة أو تفويض أصدره المتعامل أو قد يصدره ســواء قبل أو بعد فتح الحســاب عاماً كان أو خاصاً 

إذا كان مــن شــأنه أن يتيــح للوكيــل أو المفــوض التصــرف بحســاب المتعامل يبقــى نافذاً إلــى حين قيامه 

بإخطار البنك خطياً بخلاف ذلك.

18) للبنــك ودون إلــزام عليــه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصــادق على صحة توقيع المتعامل من المراجع 

الرســمية لأي دولــة أو البنــوك المراســلة حتــى وإن كان توقيــع المتعامــل غيــر مطابــق لنمــوذج التوقيــع 

المحفوظ لدى البنك.

19) فــي حــال قبــول المتعامل التعامل بواســطة الفاكــس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الســويفت فإن 

مخاطــر هــذا التعامــل تقــع علــى مســؤوليته الكاملــة ولــن يكــون البنــك مســؤولاً عــن أي ضــرر قــد يلحــق 

بالمتعامل.

20) إن التعامــل فــي الحســاب بواســطة البطاقــات المصرفيــة أو الخدمــات الإلكترونيــة أو خدمــات الهاتف أو 

الانترنــت أو القنــوات الإلكترونيــة أو أي خدمــات من هذا النوع هو خيــار للمتعامل، وأنه على علم بأن هذا 

التعامــل فيــه قــدر من المخاطر التي قد تنشــأ عن تقصيره أو إهماله فــي المحافظة على تلك البطاقات 

المصرفيــة أو الأرقــام الســرية، أو أي اختــراق للشــبكات والأنظمــة المعلوماتية من قبل الغيــر، وأنه يقبل 

بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف البنك من أي التزامات قد تترتب على هذا 

التعامل.

21) يلتزم المتعامل بالمحافظة على البطاقات المصرفية والأرقام السرية التي يتسلمها من البنك ويلتزم 

بإخطار البنك على الفور في حال فقدان البطاقات المصرفية أو اطلاع الغير على الأرقام الســرية أو أي 

معلومــات أو أرقــام أخــرى تكــون ذات صلــة بالمتعامــل، ولــن يكــون البنــك مســؤولاً عن أي ضــرر قد يلحق 

بالمتعامل ما دام أنه ليس للبنك يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادراً على وقف الخدمة بناءً 

على الإشعار الذي يتلقاه من المتعامل.

22) للبنــك الحــق فــي إيقاف الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامــل ووفقاً لتقدير البنك المطلق ويتم 

إشــعار المتعامــل علــى العنوان المعتمــد لدى الفريق الأول من خلال قنوات الاتصــال المعتمدة في حال 

كان لديــه شــك أو اشــتباه فــي صحــة العمليات التــي يجريها المتعامل باســتخدام البطاقــات المصرفية أو 

الهاتف أو الإنترنت أو غيرها من القنوات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل التعامل.

23)  تعتبر قيود وســجلات البنك صحيحة وقطعية وحجة على المتعامل ما لم يســتلم البنك أي اعتراض من  

المتعامل خلال خمســة عشــر يوماً من تاريخ إجراء القيد من خلال وســائل الاتصال المعتمدة لدى البنك ، 

وتكــون الصــور المحفوظة أو المســتخرجة من وســائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاســوب لــدى البنك حجية 

الأصــل فــي الإثبات وتكون تلك الصور والمســتخرجات التــي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة 

وملزمة  للمتعامل، ولن يكون البنك ملزما بتقديم الأصل.

24) إذا فــوّض المتعامــل البنــك بتســديد قيمــة أي خدمــات أو التزامات بذمته لصالح أي مؤسســة أو شــخص 

يعتبر هذا التفويض ساري المفعول ما لم يرد إشعار خطي للبنك يطلب فيه صراحةً إيقاف التفويض.

25) إذا طــرأ أي نــزاع بيــن المتعامل والبنك وطــرف ثالث حول أي عملية مصرفية فإن المتعامل يفوض البنك 

تفويضــاً لا رجعــة فيــه بحجــز أي مبلــغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه رضــاءً أو قضاءً دون أن يحق للمتعامل 

المطالبة بأي تعويض.

26) يحــق للبنــك أن يقيــد قيمــة أي حوالــة ماليــة واردة للمتعامــل فــي حســابه المحــدد فــي الحوالــة (الآيبان) 

شــريطة ان تكــون ضمــن ســقف هذا الحســاب حتــى وإن كان هذا الحســاب (الآيبان) مغايــراً لعملة الحوالة 

الماليــة الــواردة، ويوافــق المتعامل على قيد قيمة الحوالة المالية بســعر يوم قيدها في الحســاب ودون 

أي مسؤولية أو التزام على البنك.

27) يحــق للبنــك الحجــز أو التحفــظ علــى الحوالات الــواردة لحين التحقق مــن البيانات والإثباتــات المطلوبة من 

أطراف الحوالة.

28) إن البيانــات والمعلومــات التــي يحصــل عليهــا البنــك مــن المتعامــل ضمن إطــار العلاقــة التعاقدية تخضع 

لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك النافذ.

29) إن شــروط وأحكام التعامل تســري على أي عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون المتعامل قد طلبها 

عند فتح الحســاب أو في أي وقت لاحق ما لم يرد به نص في شــروط التعامل يطبق بشــأنه السياســات 

والإجراءات والتعليمات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي أو القوانين السارية ما 

لم تتعارض مع مبادئ وشروط هذا الحساب وأحكام الشريعة الإسلامية.

30) يحــق للبنــك أن يعــدل أي مــن هذه الشــروط والأحكام على أن يقوم بإرســال إشــعار للمتعامل بوســائل 

الاتصــال المتاحــة إلــى العناويــن المثبتة لــدى البنك، ويعتبر التعديل نافذاً بمضي أســبوعين على إرســال 

الإشعار.

31) تطبــق تعليمــات الحســاب البنكــي الأساســي رقــم (2019/01) وأي تعليمات صادرة عــن البنك المركزي 

الأردني في كل ما لم يتم النص عليه في الشروط أعلاه على ألا تتعارض مع هذه التعليمات.

32) فــي حــال وجــود شــكوى تتعلــق بتنفيــذ هــذا الطلــب، فــإن للمتعامــل الحق فــي تقديم شــكوى لوحدة 

شــكاوى المتعامليــن فــي الإدارة العامــة  للبنك،  من خلال  الوســائل و الادوات المعلن عنها للمتعاملين  

وسيقوم البنك بالتحقيق في الشكوى وإعلام المشتكي بنتائج ذلك.

33) إذا ارتبطــت الخدمــات المقدمــة بموجــب العقــد بشــرط او بشــروط يفرضهــا طــرف ثالــث، ســيتم ابــلاغ 

المتعامــل بــأي تعديــلات تتــم على الشــروط خــلال (7) أيــام عمل وذلك بوســائل الاتصــال المعتمدة لدى 

.(SMS) البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة

34) ســيقوم البنك بإرســال رســالة نصية قصيرة (SMS) بعد أي حركة مالية تمت على حســاب المتعامل إلى 

رقــم هاتفــه النقــال  المعتمــد لــدى البنــك، ولا يترتب على البنك أي مســؤولية في حال عــدم انتظام أو 

توقف خدمة الرسائل القصيرة بالظروف الخارجة عن سيطرة البنك.

35) يقــر المتعامــل بــأن جميــع المعاملات الالكترونيــة المتعلقة بكافة المعاملات البنكيــة بما في ذلك تبادل 

البيانــات الالكترونيــة والرســائل النصيــة القصيــرة (SMS) والبريــد الإلكترونــي أو مــن خــلال أي وســيلة 

إلكترونية أخرى صحيحة ومقبولة كحجة في الإثبات، وأن مجرد ارســالها من قبل البنك تعتبر قرينه قاطعة 

على تسلم المتعامل لها وتعتبر منتجة لآثارها القانونية.

36) يفــوض المتعامــل البنــك باتخاذ أي إجراءات يراها مناســبة لغايات تطبيــق القوانين والأنظمة والتعليمات 

المحليــة والدوليــة الخاصــة بمكافحة غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب ودون الحاجة لإعــلام المتعامل، كما 

يتعهــد المتعامــل ويلتــزم بتزويــد البنــك بأي معلومات و/أو مســتندات عن أي حركة تتم على الحســاب أو 

ســوف تتم بمجرد طلب البنك ذلك ويحق للبنك في حال امتناع المتعامل عن تزويد البنك بالمســتندات 

والمعلومات المطلوبة عدم تنفيذ أي أوامر و/أو تعليمات دون أن يتحمل البنك و/أو أي من موظفيه أي 

مسؤولية.

37) يتعهــد المتعامــل بتحديــث البيانات و الوثائق المتعلقة بالحســاب بشــكل دوري -حســبما يقــرره البنك - و 

بخــلاف ذلــك فانــه يحــق للبنك إيقــاف او تعليق أي مــن الخدمات المصرفيــة المقدمــة دون ان يترتب على 

البنك أي مسؤولية.

38) تعتبر البيانات الواردة في نموذج اعرف عميلك (KYC) جزءاً لا يتجزأ من هذا الطلب.

39) يخضــع هــذا الحســاب للقوانين والأنظمــة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشــمية و تكون محكمة 

بداية عمان (قصر العدل) هي المحكمة المختصة ما لم يرى البنك إقامة الدعوى امام أي محكمة أخرى.

40) يقر المتعامل بأنه اطلع على نشرة أسعار عمولات البنك و أنه يلتزم بأية تعديلات تطرأ عليها، وأنه يحق 

للبنــك اســتيفاء أي  رســوم و/أو عمــولات على الحســابات حســب التعليمات الصادرة عــن البنك المركزي 

الأردنــي و/ أو يفــوض البنــك بــأن يقيــد علــى أي مــن حســاباته لــدى البنــك جميــع المصاريــف والرســوم 

والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابةً عنه أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بينه 

وبين  البنك.

تنبيه هام :

41)  إقرارا بصحة العنوان للمراسلة: اقر/نقر بصحة العنوان للمراسلة المذكور اعلاه، واتعهد/ نتعهد في حال 

تغير العنوان بتزويدكم بالعنوان الجديد فور تعديله.

42) إن الشروط والأحكام الواردة في هذا  الطلب  هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تعبر عن علاقة 

البنك بالمتعامل، ويقر المتعامل بأنه قد اطّلع عليها وتســلّم نســخة عنها، وهي ملزمة له، ويعتبر توقيع 

المتعامل على الصفحة الأخيرة منها بمثابة توقيعه على كل صفحة باعتبارها وحدة واحدة.

الاسم: ..........................................

التوقيع: .........................................
التاريخ: ........./............../..................
رقم الحساب:...................................
رقم الايبان:.....................................

لاستعمال إدارة الفرع
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